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  شكر و تقدير 

  
و –جل في علاه فاليه ينسب الفضل كله في اكمال , في البداية الشكر و الحمد � 

  .الكمال يبقى � وحده 

ستاذي الدكـتور بوسام بوبكر بالشكر و التقدير الذي لا 
ٔ
و بعد الحمد � فانني اتوجه الى ا

ساتذتي 
ٔ
ي كلمات حقه ، و بعدها فالشكر موصول لكل ا

ٔ
يديهم تفيه ا

ٔ
الذين تتلمذت على ا

 .في كل مراحل دراستي 
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   اهداء

  
هدي عملي هذا الى 

ٔ
  و انا اقف على عتبة التخرج ا

  الىوالدين الكريمين حفظهما الله من كل سوء

  الى كل من كان لي سند في مسيرتي الدراسية

  اخوتي و اخواتي و كل صديق جمعتني به روابط المحبة

  .و خارج الكلية و الى اساتذتي داخل 
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تعد الصفقات العمومیة بمثابة المجال الحیوي الذي تتحرك فیه الأموال العمومیة باعتبارها الوسیلة   

الأساسیة لتنفیذ النفقات العمومیة التي ترصدها الدولة في قانون المالیة و المخصصة للمصلح المركزیة و 

لسلطة العامة لتجسید مختلف المحلیة، كما تعتبر الأداة الإستراتجیة التي وضعها المشرع في أیدي ا

العملیات المالیة المتعلقة بانجاز، تسییر و تجهیز المرافق العامة، إذ أن الاقتصاد الجزائري یعتمد بصفة 

أساسیة على ضخ الأموال العامة من أجل تنشیط العجلة الاقتصادیة وذلك بزیادة حجم النفقات العمومیة 

  .یة التنمیةومنه فهي تمثل الشریان الأساسي لدعم عمل

حیث تلجأ الإدارة أثناء قیامها بنشاطها الوظیفیة وتنفیذ مهامها إلى وسیلتین قانونیتین و المتمثلتین في   

الأعمال التي تصدرها الإدارة بإرادة منفردة في شكل قرارات إداریة من جهة، ومن جهة أخرى الأعمال 

ها الإدارة مع غیرها من الأشخاص والتي بهدف تنظیم أو القانونیة الإداریة الاتفاقیة أو الرضائیة والتي تبرم

  .)1(تسییر مرفق عام أو إشباع حاجات الجمهور المختلفة والتي تسمى العقود الإداریة

و نظرا للأهمیة البالغة التي یكتسبها هذا الموضوع، فقد حضي تنظیم الصفقات العمومیة، لا سیما منها   

المتضمن تنظیم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15 صدور المرسوم الرئاسي الجدید رقم

، والذي جاء بإضافة 236 – 10العمومیة و تفویضات المرفق العام و الملغي للمرسوم الرئاسي رقم 

تجسدت في صیغة مخالفة  للنصوص السابقة حین جمع عقدین مهمین في الاستثمار العمومي، وكذلك 

من خلال عقود تفویضات المرفق العام التي تسعى الدولة من خلالها البحث إعادة رسم الخارطة العمومیة 

عن مصادر تمویل غیر عمومیة في تفویض تسییر مرافقها العمومیة للخواص للتقلیل من العبء المالي 

 .على میزانیة الدولة

 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ، )رسالة ماجستیر ).(دراسة متعلقة بعقود الإداریة( دفاتر الشروط في القانون الإداري الجزائري : نبیل جوادي) 1(

  .04، ص ) 2006.2005(
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ولقد تأكد الاهتمام المتزاید للصفقات العمومیة من خلال ما استحدثه المشرع من إجراءات استعجالیة في 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في المواد  09-08فقات العمومیة في القانون مادة الص

  .947و  946

ومن ثم فان إبرام العقود في مجال الصفقات العمومیة یلزم الإدارة بإتباع مبادئ الشرعیة و حمایة حقوق 

وعند خرق تلك المبادئ المكرسة في الأفراد و حریاتهم، وتقف حاجزا أمام تجاوزات السلطة العامة إلا أنه 

النصوص التشریعیة تنشب نزاعات مختلفة ومتعددة بین المصلحة المتعاقدة و المتعامل أو الغیر، سواء 

كان تلك في مرحلة إبرام الصفقة أو تنفیذها، وعند عجز الوسائل الودیة في حل تلك النزاعات والتي تخرج 

  .ل الوحید اللجوء إلى قضاء الاستعجال الإداري، وهو محل دراستناعن نطاق دراستنا، وبالتالي یبقى السبی

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

  :  دراسةأهمیة ال: ثانیا 

من خلال ارتباطها المباشر بالمال العام و تنفیذ الطلبات العمومیة التي ترتكز علیها  لدراسةتكمن أهمیة ا  

كل نشاط عمومي، كما أن تلبیة الحاجات الاجتماعیة و تحقیق التنمیة الوطنیة في الوقت المناسب باعتماد 

متعامـــل المتعاقد معاییر الجودة و النوعیة لا تأتي إلا عن طریق تبني أسس و إجراءات فعالة لاختیار ال

لإبرام الصفقة و تنفیذها من جهة، ومن جهة أخرى فان اعتماد أسلوب المنافسة الحرة فـــــــــي الاقتصاد بوجه 

عام وفي الأنشطة الاقتصادیة بوجه خاص یجعلها من ركائز النظام الاقتصادي في الدولة لما توفره من 

من جراء الانتهاكات الصارخة في خــــرق الإدارة العامة حمایة في الحد من مظاهر المحسوبیة و الفساد 

لقواعد المشروعیة، وبالتالي فانه نزاع بین المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة فــــــــي مرحلة إبرام أو 

تنفیذ عقد ممول عن طریق میزانیة الدولة، ولذلك وجب البحث عن الآلیات القانونیــــة و القضائیة التي 

  .دي إلى حل النزاع بین الطرفین بالدرجة  الأولى و المحافظة على المال العام بدرجــــة ثانیة تؤ 

تكمن في أهمیة عملیة تتمثل فـــي أنها " الدعوى الاستعجال للصفقات العمومیة " إن أهمیة دراسة    

ة العامة فـــي جمیع استمدت من أهمیة القضاء المستعجل الذي أصبح ضرورة حتمیة مرتبطة بتدخل الإدار 

الخ، وما یتبع ذلك من تضخــــــم و تشابك ... مجالات الحیاة الاقتصادیة و المالیة والتجاریة، والاجتماعیة

العلاقات بین الإدارة و الخواص، وبالتالي كثیرا ما یثور بشأنها من منازعات یلجأ الخصـــوم إلى عرضها 

  .طلب الظروف حمایة قضائیة عاجلةعلى القضاء الاستعجالي الإداري عندما تت

تكمن في أن الدعوى الإداریة بصفة عامة و الدعـــــــــــوى  دراسةأما بالنسبة للأهمیة النظریة لهذا ال  

الاستعجالیة بصفة خاصة هي وسیلة قانونیة تسمح للقاضي استعمال صلاحیته، وسلطة المخولــــــــــة له 

بین متطلبات المصلحة العامة من جهة و  مشروعیة وكذا محاولة التوفیققانونا، قصد فرض التزام مبدأ ال

  .المحافظة على حقوق و حریات الأفراد في  مواجهة الغدارة و امتیازها من جهة أخرى 

  :اختیار الموضوع أسباب: ثالثا

  :إلى سببینتكمن أسباب موضوع دراستنا 
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تتجلى في الرغبة الشخصیة الملحة في معالجة الموضوع كوني عضو سابق في لجنة  :أسباب ذاتیة

  .الصفقات العمومیة بالمؤسسة العمومیة للصحة الجواریة بالمدیة مما دفعني للاهتمام أكثر بهذا الموضوع

ل، تتمثل في نقص البحوث و الدراسات المتخصصة في المكتبة الجزائریة في هذا المجا :أسباب موضوعیة

إذ یمكن القول أنها تكاد تخلو من أي عمل أكادیمي متخصص في منازعات الصفقات العمومیة بصفة 

عامة و الاستعجال في مجال الصفقات العمومیة بصفة خاصة، وإن وجدت فإنها تعد على الأصابع، ذلك 

فات العامة لأن معظم الأبحاث السابقة في هذا الموضوع كانت في شكل هوامش و فروع في إطار المؤل

  .للقانون الإداري

  :أهداف الدراسة: رابعا

تهدف هذه الدراسة إلى تحدید القواعد القانونیة المتعلقة بمنازعات للصفقات العمومیة في نطاق   

الاستعجال الإداري من خلال تحلیل النصوص المتعلقة بها و اكتشاف الثغرات الموجودة فیها، والتي عادة 

ویتعلق  بین المتعامل المتعاقد أو المتعهد و الإدارة عندها خرقها لقواعد المشروعیة ما تؤدي إلى قیام نزاع

و المقترن بقوانین  16/09/2015المؤرخ في  15/247: الأمر هذا بالمرسوم الرئاسي رقم

 08/09: أخرى ذات الصلة من جهة و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري رقم

 .من جهة أخرى 25/02/2008المؤرخ في 

كما تهدف هذه الدراسة إلى توضیح الإشكالات التي تطرأ على تنازع الاختصاص  بین القضاء العادي و   

القضاء الإداري مع تبیان أنواع الدعاوي الناشئة في مرحلة إبرام الصفقات و تنفیذها وما جاء به من جدید 

خاصة و متمیزة فیما یخص استعجال الإداري   تقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري إجراءا

  الموضوعي قبل التعاقد في مادة الصفقات

  .العمومیة والذي أصطلح على تسمیته بالاستعجال القانوني

  :صعوبات الدراسة: خامسا

  :تتجلى الصعوبات التي اعترضت سبیلي في انجاز هذه المذكرة فیما یلي
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، مما تعذر 2015دیسمبر  20تفویضات المرفق العام بتاریخ  حداثة صدور تنظیم الصفقات العمومیة و -

  .علینا الإلمام بالموضوع نظرا لعدم تطرق الفقهاء و الكتاب و شرح القانون لهذا الموضوع

التنفیذ  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة والذي دخل حیز 09-08بالرغم من صدور قانون  -

مجلس الدولة تكاد أن تكونن منعدمة أو الاجتهادات القضائیة الصادرة عن  بعد عام من صدوره إلا أن

  .بالأحرى تعد على الأصابع و یرجع السبب إلى المدة الطویلة التي تستغرقها القضایا الإداریة للفصل فیها

  .بسبب وباء كورونا أغلقت الجامعة و المكتبات الجامعیة، هذا ما أدى إلى نقص المراجع و الكتب -

  :متبعمنهج ال: سادسا

ومن أجل بدایة هذه الدراسة بصورة واضحة و إعطائنا قدرا من الواقعیة و التجسید، فانه من المجدي   

  :تدعیمها و إثرائها بالاعتماد على مجموعة من المناهج القانونیة أهمها

  .ةالمنهج التحلیلي وذلك من خلال تحلیل و مناقشة مضامین النصوص القانونیة الحالی -

المنهج التاریخي للتعرض لأهم التطورات التي عرفتها القرارات الإداریة المنفصلة، كما أن النصوص  -

المتعلقة بتسویة منازعات الصفقات العمومیة متفرقة، منها ما تضمنه تنظیم الصفقات العمومیة وهناك ما 

  .جاء به القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري

  .مقارن والذي یتم الاستعانة به عند الضرورة التي تقتضیها الحاجةالمنهج ال -

  :الإشكالیة الرئیسیة: سابعا

ماهي الخصوصیات التي یتمیز بها قضاء الاستعجال الإداري في مادة الصفقات العمومیة ماهي   

ات المدنیة و السلطات الممنوحة للقاضي وما مدى إمكانیة الطعن فیها على ضوء ما جاء به قانون الإجراء

  الإداریة؟

  :یندرج تحت هذا الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة التالیة

  ما هو مفهوم الاستعجالي الذي تضمنته المواد الإداریة ، وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة؟  -
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  ما هي الشروط الواجب توفرها لقیام الدعوى الاستعجالیة الإداریة ؟ -

  ما هي الإجراءات المتبعة أمام القاضي الاستعجال الإداري ؟  -

  ماهي ممیزات الاستعجال السابق للتعاقد بالنظر إلى أهمیته في الدعوى الاستعجالیة ؟  -

  ما مدى إمكانیة الطعن في الأحكام و القرارات الصادرة في مادة الصفقات العمومیة ؟  -

الإشكالیة و التساؤلات التي تحملها، ارتأینا تقسیم هذه الدراسة وللإجابة على هذه  : خطة البحث: ثامنا

  :إلى فصلین

الفصل الأول نتناول فیه ماهیة الدعوى الاستعجالي الإداري في مادة الصفقات العمومیة و یندرج تحت   

  :هذا الفصل مبحثین

  .سنتناول في المبحث الأول مفهوم الاستعجال الإداري في مادة الصفقات العمومیة

  .إلى تحدید شروط  الدعوى الإداریة الاستعجالیة: ونتطرق في المبحث الثاني  

  .وقد خصصنا الفصل الثاني في نطاق الحكم في دعوى الاستعجال المتعلقة بالصفقات العمومیة  

  :فقسمنا بدوره إلى مبحثین  

ي المبحث الثاني الفصل نتعرض في المبحث الأول منه الدعوى الاستعجالیة في الصفقات العمومیة  وف  

  .في دعوى استعجال في الصفقات العمومیة
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:الفصل الأول  

ماهیة الدعوى الاستعجالیة 

 الإداریة
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  ماهیة الدعوى الاستعجالیة الإداریة: الفصل الأول

ر أو الحفاظ علـــى ــــــــــــــــــــــالدعوى الإداریة الاستعجالیة وضعت للأفراد بغیة حمایة حقوقهم المهددة بالخط  

ة و القضائیة حول معنى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمراكزهم القانونیة، وقد اختلفت و تعددت المفاهیم القانونیة و الفقهی

ء الاستعجالي الإداري، فقد خصها اـــــــــــــــــــــــــــــــــــالدعــوى الإداریة، ولعل ذلك راجع للمكانة التي یحتلها القض

ون الإجراءات المدنیة و الإداریة، و دعمها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشرع بشيء من التنظیم من خلال أحكام قان

الاجتهاد القضائي بقواعـــد أخرى، وذلك كله بسبب تمیزها بممیزات و خصائص تنفرد بها عن سائر الدعوى 

 .الأخرى

( ولتوضیح ماهیة الدعوى الاستعجالیة الإداریة، ارتأینا أن نتناول مفهوم الدعوى الإداریة الاستعجالیة     

  ).في المبحث الثاني( ، وبیان الشروط الضروریة لقیامها )في المبحث الأول
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  المبحث الأول

  مفهوم الدعوى الإستعجالیة الإداریة

ـطر ــــــتعتبر الدعوى الإداریة الاستعجالیة الوسیلة المتاحة للمتقاضین للالتحاء للقضاء أثناء وجود خـــــــــ  

محدق بإحدى حقوقهم أو مراكزهم، ورغم هذه الوسیلة الفعالة اختلفت حولها التعاریف الفقهیة و القضائیة و 

( ة ـــــــــــالوسیلة أهمیة و حالات لدعوى الاستعجالیة الإداری، كما أن لهذه )المطلب الأول ( حتى القانونیة 

 ) .المطلب الثاني

  .تعریف الدعوى الإستعجالیة الإداریة : المطلب الأول

لم یورد المشرع الجزائري تعریفا دقیقا لمعنى الاستعجال في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، إلا أنه   

القضاء الاستعجالي الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، وجدت تعاریــف متعددة  نظرا للمكانة التي یحتلها

 .و مختلفة حول معنى الدعوى الإداریة الاستعجالیة

وحتى یتسنى لنا الوصول إلى تعریف دقیق و واضح عن الدعوى الاستعجالیة الإداریة، ینبغي لنــا أولا   

، ثم بعد ذلك نتناول التعریف القضائي و الفقهـــــــــي ) رع الأولالف(تحدید المعنى اللغوي و القانوني لها 

  ).الفرع الثالث( ، وبعدها خصائصها )الفرع الثاني(

 التعریف اللغوي و القانوني للدعوى الاستعجالیة: الفرع الأول

 .)1("عجل عجلا و عجلة، وهو یعني السرعة خلاف البطء و الانتظار : " یعرف الاستعجال لغة بأنه

 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15، مؤسسة غیور للطباعة، دمشق ، سوریا ، ص1محمود زكي شمس، قضاء الأمور المستعجلة، ط) 1(
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 أما قانونا، لم یورد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أي تعریف   

لم یضع أي معیار یمكن من خلاله استنباط عنصر الاستعجال عند النظر في قضیة ما،  للاستعجال، كما

وبهذا یكون قد ترك للقاضي السلطة في تحدید عنصر الاستعجال لمعالجة كل قضیة على حدا وفق 

 .ظروفها و وقائعها و زمانها

من قانون  45ة وعلى عكس المشرع الجزائري، حدد المشرع المصري عنصر الاستعجال في الماد  

ینتدب في مقر المحكمة قاض من قضاة المحكمة لیحكم : " المرافعات المدنیة و التجاریة حیث جاء فیها 

، كما )1(" بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق بالمسائل المستعجلة التي یخشى علیها فوات الوقت

على أن :" 1998الإجراءات الصادرة سنة من  قانون  31عرف المشرع الكویتي الاستعجال في المادة 

 ".المسائل المستعجلة هي التي یخشى علیها من فوات الوقت

من خلال هذین التعریفین للمشرع المصري و الكویتي اللذان حصرا الاستعجال في الأمور التي یخشى   

حدید لعنصر علیها من فوات الوقت، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد وفق في عدم إعطاءه تعریف و ت

الاستعجال، لأنه بذلك قد یقید من صلاحیات القاضي في تحدید عنصر الاستعجال في كل حالة، ومن ثم 

التعریف الفقهي و القضائي للدعوى : الفرع الثاني .یبقى خاضعا لما هو مقرر في النص القانوني

  .الاستعجالیة الإداریة

ها كل فقیه، غیر أنه بالرغم سب الزاویة التي تنطق منتعددت التعاریف الفقهیة للاستعجال و اختلفت بح  

ددها فهي تتفق في كون الاستعجال یتمثل في الخطر الحقیقي المحدق المراد حمایته، والذي یلزم من ع

 ردعه بسرعة بواسطة إجراءات مختلفة عن إجراءات التقاضي 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31، جامعة باتنة، مطابع عمار قرفي، الجزائر، ص)رسالة ماجستیر منشورة(بشیر بلعید ، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة، )2( 
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  .العادیة

 الضرورة ":مینة النمر عرفت الاستعجال بأنهومن بین التعریفات الفقهیة، نجد أن الأستاذة أ  

الخطر المباشر الذي لا یكفي في اتقائه رفع دعوى بالطرق المعتادة حتى مع التي لا تحتمل تأخیرا، أو أنه 

الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد المحافظة علیه :" ، أما الأستاذ راتب فقد عرفه بأنه)1("تقصیر المواعید

اذ أبو و الذي یلزم دورة بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت المواعید، كما یرى الأست

یتحقق كلما توافر أمر یتضمن خطرا داهما أو یتضمن ضررا لا یمكن تلاقیه إذ لجاء : " الوفا الاستعجال

   . )2("الخصوم إلى القضاء العادي

من خلال كل هذه التعریفات الفقهیة نلاحظ بأنها غیر دقیقة ، فمن الفقهاء من ربط الاستعجال بأمر ما   

ورة مثل تعریف الأستاذة أمینة النمر، وهناك من ربط الاستعجال بعنصر و أخلط بین الاستعجال و الضر 

التأخیر كتعریف مورال، أما تعریف میشو فربط الاستعجال بالخطر ولعل سبب عجز الفقهاء عن وضع 

  .تعریف لمفهوم الاستعجال یرجع إلى طبیعته المرنة التي تتغیر بتغیر الظروف الزمانیة و المكانیة

أن عدم وجود تعریف محدد و موحد لحالة الاستعجال یؤدي إلى نتائج :" و یرى الفقیه برونیس بأن  

محمودة إذ یعني ذلك أن تكون للقاضي حریة واسعة في تقدیره بحیث یأخذ في اعتباره ظروف كل دعوى 

 .)3("الأمر الذي یجلعه قادر على إیجاد الحل المناسب على ضوء الوقائع المعروضة علیه

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 13، دار ھومة، الجزائر ، ص3لحسن بن شیخ آث ملویا، الملتقى في القضاء الاستعجالي الإداري، ط )1(

  .13المرجع نفسھ ، ص ) 2(

 . 34بشیر بلعید، مرجع سابق ، ص )3(



17 
 

الاستعجال لا یتوفر إلا في الأحوال التي :" جاء في إحدى قرارات محكمة النقض الفرنسیة على أن    

وقد حدى حدوا هذا الرأي الكثیر من الشرح في فرنسا ". یترتب على التأخیر فیها ضرر لا یحتمل الإصلاح

  .و بلجیكا و مصر

المستعجل بالدعوى المستعجلة على یقوم اختصاص القضاء :" وعرفته محكمة النقض المصریة بقولها 

توافر الخطر و الاستعجال الذي لا یبرره تدخله لإصدار قرار وقتي یراد به رد عدوان یبدو للوهلة الأولى 

 .)1(..."أنه بغیر حق من خطر لا یمكن تدركه أو یخشى استعجاله إذا ما فات الوقت 

لاستعجال، حیث جاء في إحدى قرارات المحكمة أما القضاء الجزائري فلم یعطي تعریفا موحدا و شامل ل  

بأن الوجود دعوى أمام المحكمة الموضوع لا تمنع قاضي الاستعجال من اتخاذ إجراءات خاصة :" العلیا 

من قانون  183أو تدابیر تحفظیة إذا كان یخشى ضیاع حقوق أطراف النزاع، وهذا عملا بنص المادة 

 " .الإجراءات المدنیة

حیث أن غلق :" بما یلي 06/01/1981قضاء الجزائر العاصمة في قرار مؤرخ في  وقد قضى مجلس  

، فالقاضي في هذه الحالة اعتمد على وجود الخطر "المحل المتنازع علیه هو ضروري للخطر المحدق 

  .المحدق لاتخاذ قراره

  .خصائص الدعوى الاستعجالیة: الفرع الثالث 

ایة قضائیة سریعة و وقتیة للحقوق و المراكز القانونیة التي إن دور القضاء المستعجل هو تحقیق حم  

یتهدده الخطر المحدق ، وذلك بصدور الحكم بتدابیر عاجلة ولا تمس بأصل الموضوع، وذلك بعد بحث 

 ظاهري و بناء على إجراءات مختصرة تختلف عن الإجراءات 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 12لحسن بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص) 1(
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  .التقاضي العادیة

 :وعلیه تتمیز الدعوى الإداریة الاستعجالیة عن الدعوى الإداریة في الموضوع بما یلي  

مواعید التكلیف بالحضور في الدعوى الاستعجالیة الإداریة تمتاز بقصر الآجال، بحیث قد تكون مدة  -  

 التكلیف بالحضور في حالة الاستعجال القصوى من ساعة إلى ساعة، كما 

 .یمكن أن تكون خارج أوقات العمل

قتة بینما الدعوى في الموضوع إن الدعوى الإداریة الاستعجالیة یفصل فیها القاضي بمقتضى أوامر مؤ  -  

  .یفصل فیها بمقتضى قرارات تحضیریة أو تمهیدیة أو قطعیة

إن موضوع قضاء الاستعجال الإداري لا ینعقد اختصاصه بالنظر في الدعوى إلا بتوافر حالة  -  

الاستعجال الإداري لا ینعقد اختصاصه بالنظر في الدعوى إلا بتوافر حالة الاستعجال، أما قضاء 

لموضوع ینعقد اختصاصه بنظر الدعوى بتمام رفعها أمامه طبقا للقانون سواء توافر عنصر الاستعجال أو ا

  .)1( لم یتوفر

إن عدم المساس بأصل الحق و عدم المساس بأوجه النزاع و الأصل كعدم تنفیذ قرارات، كلها تحد من  -  

  .سلطات القاضي ألاستعجالي الإداري، بینما ذلك لا یعد من سلطات  قاضي الموضوع 

ى قوة إن الأوامر التي یصدرها القاضي الاستعجالي الإداري، لا تحوز إلا على حجیة وقتیة لا تتعد -  

 . )2(الأمر المقضي، بینما القرارات قاضي الموضوع تحوز الحجیة الدائمة متى كانت نهائیة

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 14منیر خوجة، المرجع السابق، ص )1(

  . 209بشیر بلعیدي، مرجع سابق ، ص ) 2(
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إن من خصائص الدعوى الاستعجالیة الإداریة كذلك أن القاضي یبث في المسائل التي یخشى علیها  -  

 . فوات الوقت ولا تقبل الانتظار أو في المسائل التي اعتبرها القانون مستعجلة بطبیعتها

  حالات و أهمیة الاستعجال الإداري في الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

  لات الاستعجال الإداري في الصفقات العمومیةحا:  الفرع الأول

السالف الذكر و الذي شكل ثورة في إجراءات  09-08لقد نظم المشرع الجزائري بموجب القانون   

حالات منها لم تكن معروفة من قبل  07التقاضي أمام القضاء الإداري حالات الاستعجال وذلك بإدراج 

حالة ) أولا(ض الحالات منها على سبیل المثال لا الحصر، نتناول في القانون القدیم، ولذا سنتطرق إلى بع

استعجال في مادة التسبیق المالي ثم نتعرض إلى الاستعجال في مادة العقود الإداریة و الصفقات العمومیة 

 ).ثانیا(

  "  Référé Provision" حالة استعجال في مادة التسبیق المالي : أولا

مشاریعها تلجأ إلى شركات خاصة أو عامة لتنفیذها، لكن أحیانا تثور نزاعات  إن الإدارة في سبیل إنشاء  

بینها وبین منفذي المشاریع بصفة خاصة و المتعاملین بصفة عامة، سواء أثناء مرحلة الإنجاز أو عند 

الهم رغم الانتهاء منه، لاسیما فیما یتعلق بتسدید مستحقات المقاولین، فعادة ما تتقاسع الإدارة على دفع أمو 

 ثبوت الدین، الأمر الذي یؤدي بهم إلى مقاضاتهم عن طریق دعاوى القضاء الكامل أمام المحاكم الإداریة

.  

لكن بحكم طبیعة الإجراءات وما تعرفه من بطء فقد یستغرق الفل في موضوع النزاع وقت طویل مما قد   

تؤدي إلى إفلاسه أحیانا، إذا كانت یلحق بالدائن بفعل التأخیر في الحصول على مستحقاته والذي قد 

الحدیثة  مستحقة بمبالغ كبیرة، ولذا تفطن المشرع الجزائري لهذه المسألة و آخذا بما توصلت إلیه التشریعات

لاسیما المشرع الفرنسي، حیث جاءت أحكامه في الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الرابع المتعلق 

 " .الاستعجال في مادة التسبیق المالي" هات القضائیة الإداریة، تحت  عنوان بالإجراءات المتبعة أمام الج

 وبمقتضى هذا النوع من الدعاوى الاستعجالیة، یمكن لدائن الشخص العمومي الحصول
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 . )1(على تسبیق مالي، ویكفي أن یثبت فقد انعدام منازعة جدیدة حول وجود الدین

   للدائن الحصول على تسبیقات من المبالغ وتظهر فائدة هذه الدعوى في أنها تسمح 

  . المستحقة له، في انتظار التحدید الدقیق لحق دائنیه، وهذا ما لا یمكن فعله إلا تبعا لإجراءات طویلة

حیث جعلت المطالبة بالتسبیق المالي من اختصاص القضاء الاستعجالي، وهذا ما یؤكده توجهه نحو   

جالي الإداري هذا من جهة، ومن جهة أخرى یؤكد تخلیه عن توسیع مجال اختصاص القاضي الاستع

  .المبادئ التقلیدیة التي كان یقوم علیها القضاء الاستعجالي 

یجوز للقاضي الاستعجال أن یمنح :" إ بنصها على أنه.م.إ.من ق 942وتكریسا لذلك، أجازت المادة   

محكمة الإداریة، ما لم ینازع في وجود الدین تسبیقا مالیا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام ال

  . )2("بصفة جدیة، ویجوز له ولو تلقائیا أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمان

  :الشروط الخاصة بدعوى الاستعجال التسبیقي: 1

  :أن ترفع الدعوى من طرف الدائن -أ

 أن یرفق بدعواه ویقصد أن یكون المدعي دائنا للإدارة، ولإثبات صفته تلك یجب علیه   

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 64لحسن بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص )1(

  . 182 -181أمینة غني ، المرجع نفسھ، ص  ) 2(
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  جمیع المستندات المؤكدة و المبررة له كالعقد الذي یثبت إسناد المشروع إلیه و محضر

یفید مطالبته بمستحقاته، ومنه فعدم إرفاقه لتلك و استلام الإدارة له، وكذلك ما  تنفیذه للمشروع إنجازه و

  .الوثائق و عدم تعزیز طلبة القضائي فمآله الرفض

  :وجوب رفع دعوى في الموضوع -ب

ي الاستعجالي أنن یأمر بالتسبیق المالي ما لم یسبق طلب المعني رفع دعوى في فلا یجوز للقاض  

لموضوع أمام الجهات التي ینتمي إلیها القضاء الاستعجالي، ویجب أن تكون الغایة من دعوى الموضوع ا

هو الحصول على الحكم بإدانة مالیة، ومعنى طلك أنه إذا تعلق الأمر بدعوى إلغاء قرار إداري فإن دعوى 

ل القرار المطعون الاستعجال التسبیقي لن تكون مقبولة، حتى لو أسست على ضرر أصاب المدعى بفع

  .فیه

  :أن لا یكون الدین متنازع فیه بصفة جدیة -ج

ویقع ) الإدارة(عى علیها أي أن یكون الدین ثابث الوجود حال الأداء وغیر محل نزاع من طرف المد  

ت من طرف الإدارة ائن تقدیم الوثائق الدالة على ثبوت الدین، وعدم وجود دعوى في الموضوع رفععلى الد

ع بموجبها في وجوده، فلا یمكن للقاضي الاستعجالي أن یصدر أمرا بتسبیق مالي حول دین تناز ) ةالمدنی(

  متنازع فیه، قد تكون المنازعة في مقدراه

لكن لیس بشأن وجوده، ویشترط أن تكون المنازعة بصفة جدیة و ذلك بتقدین المدعى علیها مستندات من 

  .بخصوص الدینشأنها أن تدخل الریبة و الشك 

:" أ نجدها على أنه .م.إ.من ق 942أما فیما یخص مقدار الدین فإنه بالرجوع إلى فقرة الثانیة من المادة   

ومعنى ذلك أنه في حالة غیاب منازعة " و یجوز له ولو تلقائیا، أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم الضمان

 .خضاعه لتقدیم  الضمان حول مدار، فإن ذلك لا یمنع القاضي من منح التسبیق المالي مع إ
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ونلخص أنه یمكن الاستفادة من هذه الدعوى في مجال الصفقات العمومیة عند امتناع المتعامل العمومي 

عن دفع المبالغ المتفق علیها في الصفقة للمتعاقد معها، إلا إذا أدعت الإدارة وجود نزاع جدي حول أصل 

 .المبلغ 

  :لماليخصائص الأمر الاستعجالي بالتنسیق ا: 2

إ یمكن استخلاص الخصائص التي یتصف بها الأمــــــر .م.إ.من ق 942من خلال استقراء نص المادة   

  .الاستعجالي الصادر بالتنسیق المالي

  :من حیث طبیعته  –أ    

فهو یدخل تحت طائلة الأوامر الاستعجالیة الرامیة إلى اتخاذ تدبیر مؤقت، یتمثل في إلزام الإدارة بدفـع   

تسبیق مالي لتسییر أموره المالیة في انتظار الفصل في دعوى الموضوع الرامیة إلى إلزام الإدارة بتسدید 

  .ائن مستحقاته، ومنه فهو تدبیر الهدف منه حمایة الحقوق المالیة للد

إ للقاضـــي .م.إ.من ق 942وكذلك كما أسلفنا ذكره أنه أجاز المشرع بموجب الفقرة الثانیة من المادة   

الاستعجالي عند منحه تسبیقا مالیا للدائن أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمان من طرف المدعي، و 

یه في دعوى التسبیق، و یمـكن یفهم من ذلك أن طلب الضمان یمكن أن یتقدم به الخصم أي المدعي عل

للقاضي به تلقائیا في إطار سلطته التقدیریة و یسبب ذلك في الأمر الصادر، لكن المشرع لم یحـــــــــدد 

الحالات التي من خلالها یتدخل القاضي لفرض الضمان، وما هو نوعه ویمكننا القول و كرأي شخصي أنه 

ف الدعوى المعروضة أمامه إمكانیة عدم رد التسبیــق المالي إذا ما رأى للقاضي الاستعجالي من خلال مل

المأمور به إذا خسر المدعى دعواه المطروحة أمام جهة الموضوع، أو كان مبلغ الدین المحكوم به أقل من 

 .مبلغ التسبیق ألزم بالضمان

  :من حیث قابلیته للطعن - ب   

یجوز الطعن في الأمر الصادر بمنح التسبیق و برفضه أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشــــــــر   

إ أو یجوز لمجلس الدولــــــة أن .م.إ.من ق 943یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي بالأمر، وفقا للمادة ) 15(

هذا التسبیق لتقدیم ضمان، وفقا  یمنح تسبیقا مالیا حین نظره في الطعن بالاستئناف، كما له أن یخضع دفع
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إ و یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الأمر المتضمن منـــــــع .م.إ.ق 944لما جاء به نص المادة 

  . )1(إ .م.إ.ق 945التسبیق المالي وفقا لنص المادة 

  :حالة الاستعجال في مادة العقود الإداریة و الصفقات: ثانیا

الموضوعي هو إجراء قضائي خاص ذو أصل تشریعي أوروبي و أن السبب  إن القضاء الاستعجالي  

المباشر لظهور نظام الدعوى المستعجلة الموضوعیة قبل التعاقدیة یتمثل في رغبة المشرع الأوروبي في 

  .تأمین أعلى قدر من الشفافیة و المنافسة عند إبرام الصفقات العمومیة و العقود الإداریة

لاقتصاد الوطني تستوجب حمایة المال العام من الإهدار، سواء بالتبدید أو الاختلاس و بما أن حمایة ا  

أو إبرام العقود و صفقات مشبوهة لا تتماشى و القوانین المنظمة لها، ولحمایة المال العام منح المشرع 

متعلقة للقاضي الإداري سلطات واسعة في بسط رقابته على العقود الإداریة و الصفقات العمومیة ال

بالأشغال العامة و التوریدات وغیرها من المشاریع التي تتعاقد بشأنها الإدارة مع مختلف الهیئات، سواء 

ویجب الإحاطة علما بأنه اصطلح على تسمیة هذه الدعوى   الخاصة أو العامة لتنفیذها في إطار برامجها

أي الاستعجال قبل التعاقد في مجال الصفقات   " Référé Précontractuel" في التشریع الفرنسي بـ 

 .العمومیة 
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 . 286، ص2012، دار الهومة، الجزائر، 1عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، ج) 1( 
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  ستعجالیة الإداریةأهمیة الدعوى الا: الفرع الثاني

راءات المدنیة و ــــــــــــاحتل القضاء الاستعجالي الإداري أهمیة بالغة و خاصة مع صدور قانون الإج  

،  الإداریة الجدید، فهو یعتبر وسیلة أساسیة من وسائل الرقابة على أعمال الإدارة، ومدى احترامها لمبدأ

على اتساع دور أهمیة القضاء الاستعجالي  الأمثلة دلالةومن خلال النقاط التالیة سنحاول توضیح أكثر 

  :الإداري كما یلي

یعتبر القضاء الاستعجالي الوسیلة الفعالة للتوفیق بین مركز  الفرد و مركز الإدارة ولو بصفة وقتیة *  

  .)1( في حالة النزاع قوق الأفرادــــــــــــحول نزاع معین، إذ أنه یوازي بین القوة التي تمتاز بها الإدارة وبین ح

یساهم أیضا القضاء الإداري الاستعجالي في حمایة مبدأ  الشرعیة في الدولة في حالات معینة *  

ع أن یوجه الأوامر للإدارة ــــــــكالتعدي، وهذا ما یجعله أكثر صرامة و فعالیة من الوسائل الأخرى إذ یستطی

  .بوقف التعدي برفعه في الحال

یة الدعوى الإداریة الاستعجالیة في كونها تعتبر أداة لتخفیف العبء على المتقاضین كما تتجلى أهم*  

د یطیل الوقت على ــــــــــــــــسواء من حیث الوقت أو النفقات، فالقضاء الموضوعي باجراءاته المعقدة ق

  .المتعاقدین و ستتبع ذلك حتما زیادة في النفقات

) حسم النزاع( لا ــــــــــــــــــــــــمهما من الناحیة العملیة، فهو قد ینهي النزاع فعیلعب القضاء الاستعجالي دورا *  

 . )2(ع ي الموضو ــــــــــــــــــــــــــــــــبتوافقه للحقیقة، ومن ثم لا یجد صاحب الحق حاجة لرفع دعوى ف

 

 

  

  

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 210بشیر بلعید، المرجع السابق، ص )1(

  . 16منیر خوجة، المرجع السابق، ص ) 2(
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  :المبحث الثاني

  الشروط الشكلیة للدعوى الإداریة الاستعجالیة

إذا كان للشخص مطلق الحریة في الالتجاء إلى القضاء لعرض مزاعمه في شكل دعوى قضائیة، فإن   

 شروط معنیة، والشروط الواجب توافرها في الدعوى الإداریة هذه الأخیرة لا تقبل إلا إذا توافرت فیها

  .الاستعجالیة نوعان، شروط موضوعیة وأخرى شكلیة 

ومن أجل إعطاء نظرة دقیقة و واسعة عن هذه الشروط، سنتناول أولاً الشروط الشكلیة الواجب توافرها في   

لموضوعیة و الأثر المترتب عن انعدامها ، بعد ذلك نحدد الشروط ا)المطلب الأول ( الدعوى الاستعجالیة 

 ) .المطلب الثاني ( 

  .الشروط الشكلیة للدعوى الإداریة الاستعجالیة : المطلب الأول

تعتبر الدعوى الإداریة الاستعجالیة كباقي الدعاوى القضائیة التي لا بد أن تتوافر فیها الشروط   

 .المدنیة و الإداریةمن قانون الإجراءات  13المنصوص علیها في المادة 

لا یجوز لأي شخص :" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أن 13وجاء في نص المادة   

  .التقاضي ما لم تكن الصفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

قائیا انعدام یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة و المصلحة في المدعي أو في المدعى علیه، كما یثیر تل  

  " .الإذن إذا ما اشترطه القانون

إ قد حصرت شروط قبول الدعوى بشكل عام سواء كانت الدعوى .م.إ.من ق 13ولهذا نجد أن المادة   

  .إداریة أو عادیة بضرورة توافر شرطین أساسین وهما الصفة و المصلحة

علیها و هذا ما نص علیه في كما أضاف المشرع شروط شكلیة خاصة بعریضة الدعوى یجب أن تتوفر   

 .إ وإلا ترفض الدعوى شكلا..م.إ.من ق 15المادة 
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 ةاریة الجدید أصبح شرطا شكلیا لصحأما عن شروط الأهلیة فبصدور قانون الإجراءات المدنیة و الإد  

  .إجراءات الدعوى، غیر أننا سنتناوله مع شرطي المصلحة و الصفة

طا المصلحة و الصفة باعتبارهما ضروریان لقبول الدعوى، ومن خلال ما یأتي سنوضح و بدقة شر   

، ثم نوضح الشروط الشكلیة الواجب توافرها في عریضة الدعوى )الفرع الأول ( بالإضافة إلى شرط الأهلیة 

  ).الفرع الثاني ( 

  .الشـروط الخاصــة برافع الدعوى الاستعجالـــیة : الفــرع الأول

تتوفر في رافع الدعوى الصفة و المصلحة و الأهلیة حتى یلجأ إلى القضاء كما ذكرنا آنفا یجب أن   

  :لطلب الحمایة القضائیة، وهذا ما سوف نبینه على الترتیب التالي

  شرط المصلحـــــــــــة: أولا 

یجب أن یكون لرافع الدعوى الاستعجالیة مصلحة في رفعها، إذ لا دعوى بغیر مصلحة، فهي مناط   

، بمعنى یتعین أن )1( صد بالمصلحة المنفعة أو الفائدة التي تعود للمدعى من الحكم بما طلبهالدعوى، ویق

 .یكون لرافع الدعوى منفعة قانونیة یجنیها من وراء رفع هذه الدعوى سواء كانت هذه المنفعة كبیرة أو تافهة

عواه، وهذا یعني أن یكون و الأصل أن یكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة قائمة و حالة حتى تقبل د  

حق رافع الدعوى المستعجلة قد اعتدى علیه بالفعل أو حصلت منازعه بشأنه فیتحقق الضرر المبرر 

 . )2(للالتحاء إلى القضاء

المشرع وبخصوص الدعوى المستعجلة أجاز رفعها ولو كانت المصلحة محتملة، وهذه الإجازة منوطة بأن 

 لدفع ضرر محدق أو الاستیثاق یكون الغرض من الدعوى الاحتیاط

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 47، ص 2002عمار بلغیت، الوجیز في الإجراءات المدنیة، دار العلوم، عنابة، الجزائر،  )1(

  . 76، ص  78، الناشر عالم الكتب، القاھرة ، سنة  7محمد علي رااتب، قضاء الأمور المستعجلة، ط )2(
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یخشى زوالا دلیله عند النزاع فیه، كدعوى وقف التنفیذ فهي ترفع في وقت لا یكون العمل الذي ارتكبه لحق 

الخصم قد بلغ بعد حد التعرض مستقبلا، ولكن المشرع أجاز رفع الدعوى رغم احتمال المصلحة لا تحققها 

ته تعرضا فعلیا، وكذلك بالفعل دفعا لهذا الضرر المحدق الذي سیؤدي عاجلا أن ترك و شأنه إلى صیرور 

  .دعوى إثبات حالة المستعجلة فقد أجاز المشرع قبولها رغم أن المنازعة في الموضوع لم تنشب 

  شرط الصفــــــــــة:  ثانیا 

لا یكفي لقبول الدعوى توافر شرط المصلحة، بل لا بد إلى جانب ذلك من توافر شرط آخر وهو شرط   

إ ، وفي غیاب تعریف للصفة في القانون اختلف الفقه .م.إ.من ق 13 الصفة، وهذا ما نصت علیه المادة

  : في تحدید المقصود بها في الدعوى على النجو التالي

یرى أغلبیة الفقة في مصر بأنه یشترط في المصلحة أن تكون شخصیة مباشرة، بمعنى أن یكون رافع   

یل و الوصي، والمصلحة الشخصیة الدعوى هو صاحب الحق المراد حمایته أو من یقوم مقامه كالوك

  .)1(المباشرة بهذا المعنى هي الصفة

ویتضح من هذا القول أن المصلحة هي الشرط الوحید لقبول الدعوى و أما الصفة فما هي إلا وصف    

وذهب جانب آخر من الفقه المصري إلى القول بأن الصفة قد تختلط بالمصلحة الشخصیة المباشرة وعلى 

  :ز بین فرضین ذلك یجب التمیی

  .إذا كان رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق فإن الصفة تختلط بالمصلحة الشخصیة المباشرة  -  

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 169، ص  2011، دار الخلدونیة، الجزائر، سنة  1محمد بناسي ، الإجراءات المدنیة، ج )1( 
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هو نائب صاحب الحق، فإن الصفة تتمیز عن المصلحة الشخصیة المباشرة ذلك إذا كان رافع الدعوى  -

  .لأن هذه الأخیرة تكون لصاحب الحق بینما الصفة تكون لنائبه

وأما جانب آخر من الفقه وهو الجدیر بالتأیید، رأى بأن الصفة هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى   

الشخصي للدعوى، لذلك یقال أن الدعوى ترفع من ذي صفة بموضوعها، فهي بهذا المعنى تمثل الجانب 

على ذي صفة وبالتالي هي لیست وصف من أوصاف المصلحة هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن شرط 

الصفة یغني عن المصلحة الشخصیة المباشرة، ولهذا المعنى تشترط من ناحیة تطابق بین المراكز القانوني 

نوني لصاحب الحق المدعى، وبعبارة أخرى لا یكفي للشخص مصلحة للشخص رافع الدعوى والمركز القا

  .فیف الدعوى فحسب، بل إلى جانب ذلك یجب أن یكون حائزا على الصفة في الدعوى

إ ذلك أن المشرع ذكر صراحة .م.إ.ق 13و یبدوا أن هذا الرأي یتناسب كثیرا مع اتجاه المشرع في المادة   

  .شرط الصفة مما یعتبره شرطا لقبول الدعوى مستقلا عن شرط المصلحة

و شرط الصفة في الدعوى الإداریة الاستعجالیة لا بد من توافر في رافعها ، بمعنى أن یكون رافع    

  .ى هو صاحب الحق المراد حمایته أو من یقوم مقامه كالوكیل بالنسبة للموكل الدعو 

و تجدر الإشارة إلیه هو أن مدلول الصفة في الدعوى الاستعجالیة الإداریة أضیق نطاقا منه في القضاء   

غیر المستعجل، فالقاضي الاستعجالي الإداري عند بحث شرط الصفة یكتفي بأن یتثبت من وجودها حسب 

 ظواهر الأوراق دون أن یغلغل في صمیم الموضوع لتحدید الصفة، فإذا كان البحث الظاهر الظاهر الذي

أجراه القاضي المستعجل الإداري قد أدى إلى ثبوت ثبوت انعدام الصفة للمدعي أو للمدعي علیه، فإنه 

  .یقضي قبول لانتفاء شرط الصفة 

  شرط الأهلیة:ثالثا

قانون الإجراءات المدنیة القدیم یدرج شرط الأهلیة ضمن شروط رفع الدعوى، كان المشرع الجزائري في   

إ في فقرتها .م.إ.منه ق 13ولكن بعد صدور القانون الجدید للإجراءات المدنیة و الإداریة نص في المادة 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة أو مصلحة قائمة أو محتملة یقرها : "الأولى على أنه

  ".قانونال
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فواضح من هذا النص أن المشرع لم یذكر أهلیة التقاضي من جملة شروط قبول الدعوى و اكتفى   

بشرطین هما الصفة و المصلحة، ولعل عدم إدراج المشرع لشرط الأهلیة ضمن شروط قبول الدعوى راجع 

  :)1(لعدة أسباب هي

یة التقاضي هي شرط لمباشرة الدعوى أن الصفة و المصلحة شرطان أساسیان لقبول الدعوى، أما أهل -

  .أي شرط لصحة المطالبة القضائیة ولیس لصحة إجراءات الخصومة

أن وسیلة التمسك بعدم توافر المصلحة و الصفة هي الدفع بعدم القبول، بینما وسیلة التمسك بعدم توافر  -

  ).إ.م.إ.من ق 64حسب نص المادة ' الأهلیة یجب الدفع ببطلان الإجراءات 

ومن ثم فإن شرط الأهلیة في الدعوى الإداریة الاستعجالیة لا یجب توافرها في الدعوى حتى تقبل، بل   

جع ذلك إلى و یر یكفي أن تكون لرافع الدعوى صفة و مصلحة محققة و حالة في الإجراء المطلوب ، 

  : أمرین

قد تتعارض مع المطالبة  طبیعة الاستعجال وما یجب له من إجراءات سریعة لدرء الخطر الطارئ: أولا

بأهلیة التقاضي العادي، التي یلزم لها شروط معینة ولبعضها تراخیص من هیئات خاصة قد تستغرق وقتا 

 .للحصــــــــول علیها 
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  . 191شوقي بناسي ، مرجع سابق ، ص )1(
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عدم تأثیر الأحكام المستعجلة في الموضوع أو أصل الحق الذي یبقى دائما سلیما بالرغم من : انیا ث

  . )1( صدوره

  .الشروط الواجب توافرها في عریضة افتتاح الدعوى الإداریة الاستعجالیة : الفرع الثاني 

اوجب المشرع الجزائري جملة من البیانات یجب توافرها في عریضة افتتاح الدعوى حتى تقبل ، وإذا    

من  14،15تخلفت إحدى البیانات یرفض القاضي الدعوى شكلا ، وقد نصت على هذه البیانات المادتین 

إ على .م.إ.من ق 14إ حیث جاء في نص المادة .م.إ.من ق 816إ والتي أحالت إلیهما المادة .م.إ.ق

إ .م.إ.من ق 15ضرورة أن تكون العریضة مكتوبة باللغة العربیة و أن تكون مؤرخة و موقعة، أما المادة 

  :فنصت كذلك على ضرورة أن تتضمن العریضة الافتتاحیة البیانات التالیة 

و موطنه  تبیان الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، كما یجب أن تحتوي على اسم ولقب المدعى -

و اسم ولقب المدعى علیه، أما إذا كان المدعى شخصاً معنویاَ یجب الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص 

  .المعنوي ومقره و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي

أوجب المشرع أن تتضمن العریضة الرامیة إلى استصدار تدابیر استعجالیة الوقائع و الأوجه المبررة  -

  ).إ.م.إ.من ق 925وهذا ما جاء في نص المادة (الاستعجالي للقضیة للطابع 

یجب أن تكون العریضة موقع من طرف محامي و إلا لا یتم قبولها شكلاً، وهذا حسب نص المادة  -

من  800إ ، غیر أن المشرع أعفى الدولة و الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة .م.إ.من ق 815

 827وجوبي بمحامي في الإدعاء أو الدفاع أو التدخل، وهذا ما نصت علیه المادة إ من التمثیل ال.م.إ.ق

  .إ.م.إ.من ق

 شروط الاستعجال الإداري في مادة الصفقات العمومیة : المطلب الثاني 

  إن الشروط الواجب توافرها في أي منازعة من منازعات الصفقات العمومیة بصفة خاصة أو منازعة   

من منازعات القضاء الإداري بصفة عامة حتى تدخل في نطاق اختصاص القضاء الاستعجال إلا إذا 

توافر حالات ) أولا: (اقترنت بثلاثة شروط أساسیة وشرطا رابعا فیه قول وسنتناولها على النحو التالي
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إلى شرط عدم  نتطرق فیه) رابعا(شرط الجدیة، و) ثالثا(عدم المساس بأصل الحق،) ثانیا(الاستعجال،

  .المساس بالنظام العام 

 "  Notions d’urgence" : توافر حالات الاستعجال :فرع الأول

الاستعجال هو شرط أساسي لانعقاد الاختصاص للقضاء المستعجل مدنیا كان أو إداریا وهو عنصر من   

الإجراءات المتبعة و كذا .  ) 1(عناصره، إذ أن الاستعجال هو الذي یحدد الجهة القضائیة المختصة 

  .) 2(أمامها بسرعة الإجراء تتطلب قضاءا مختصا وتحدید قواعد إجرائیة ذات طبیعة سریعة 

المقصود بالاستعجال الخطر المحدق الوشیك الوقوع بالحق المراد حمایته بإجراء وقتي لا تعسف فیه وفق   

المستعجلة أن الإجراء الوقتي المطلوب إجراءات العادیة، ویتحقق ركن الاستعجال إذا تبین لقاضي الأمور 

منه اتخاذه للمحافظة على الحق الذي یخشى علیه أمره لا یحتمل الانتظار حتى یعرض أصل النزاع على 

  .(3) قضاء الموضوع

فإنه لا وجود لحالة الاستعجال إذا كانت المدة الفاصلة ) الغرفة الإداریة ( وفي اجتهاد المحكمة العلیا   

 و تاریخ رفع الدعوى طویلة وهذا ما قررته في استئناف إداري  بین الوقائع
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  . 09الغوثي بن ملحة، المرجع السابق ، ص )1(

)2( ALI Filali, l’urgence et la compétence de la juridiction des référés, thèse de magistère, université d’Alger , 1987 

, p9 . 

   . 08- 07، ص 2005حسین ظاھري، قضاء الاستعجال فقھا وقضاء مدعما بالاجتھاد القضائي المقارن، دار الخلدونیة ،  )3(
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ضد والي و وزیر الداخلیة، حیث أن الشركة ) ب.ع.أ( لقضیة مؤسسة  1981مایو  16المؤرخ في 

الأشغال التي أنجزتها  لقضاء الاستعجالي لتعیین خبیر من أجل معاینة حالاتالطاعنة لم تلجأ إلى ا

وتقویمها إلا بعد مرور شهرین من فسخ الصفقة معها من قبل الإدارة و إسنادها إلى ....لصالح الولایة

مقاول آخر وذلك لأن الوقائع المادیة معاینتها تكون قد تغیرت بفعل الأشغال التي انطلقت فیها خلال 

  .شهرین كاملین

عندما لا یتوفر الاستعجال في الطلب أن یكون غیر :" إ أنه.م.إ.قمن  924/1لقد جاء في المادة   

  ..."مؤسس یرفض قاضي الاستعجال هذا الاستعجال بأمر مسبب

إن عنصر الاستعجالل شرط أساسي لقبول الدعوى الاستعجالیة و یعد من النظام العام أي لا یجوز   

  .لطرفي الخصومة الاتفاق على وجود حالة الاستعجال من عدمها

  "Grief au principal:  " عدم المساس بأصل الحق : ثانيالفرع 

  حیث لا یكفي توفر شروط الاستعجال وحده حتى یعلن قاضي الأمور المستعجلة اختصاصه بالنظر في    

الطلبات المستعجلة، بل یجب علیه أن یتحقق من توافر شرط ثاني ألا وهو شرط عدم المساس بأصل 

ة، لا ینظر یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤقت" إ .م.إ.قمن  918الحق وهو الذي نصت علیه المادة 

  . )1(في أصل الحق ویفصل في الموضوع

حیث أنه  12/02/2007بتاریخ  043277وقد أقر مجلس الدولة الجزائري هذا الشرط في قراره رقم   

وفي إطار إیصال قنوات الصرف الصحي إلى قریة تالة من قبل  بلدیة شلاطة عارض مالك الأراضي 

لقاضي الاستعجالي طالبة فیها بتوجیه أمر للمالك بعدم التعرض إتمام الأشغال، رفعت البلدیة دعوى أمام ا

 لإتمام الأشغال، فصرح قاضي أول درجة بعدم 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 213من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع نفسھ ، ص 918المادة ) 1(
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الدولة فقضى  یمس بأصل الحق و تم الاستئناف أمام مجلساختصاصه باعتبار أن الطلب المستأنف 

في الحالة التي علیها الدعوى یجب القول أن القاضي الإداري الفاصل في المسائل المستعجلة غیر : " بأنه

 .)1("مختص للفصل في دعوى الأصلیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي المستأنف للمساس بأصل الحق

 "Motifs sérieux :  "شرط الجدیة :  ثالثالفرع 

یكفي لنشأة الدعوى الاستعجالیة أن یكون هناك لوجود حق وهو ما یثبت جدیة طلب المدعى، فإن لم   

  :یكن الأمر وجب على القاضي عدم قبول الدعوى المستعجلة ، وترتبط جدیة الطلب بمسألتین هما 

فإن كان المتعهد في الصفقة یطلب حمایة حقه في المساواة : وجود تكریس قانوني للحق المراد حمایته -  

مع باقي المشاركین وفي دخول المنافسة في حین أنه یقع ضمن إحدى حالات الإقصاء من المشاركة 

ه الاستعجالیة لأن من تنظیم الصفقات العمومیة، فإنه لا محل لرفع دعوا 75المنصوص علیها في المادة 

 .طلبه غیر مؤسس قانونا 

یجب أن یتبین القاضي من خلال الوقائع ما من شأنه أن یعطي احتمالا لوجود هذا وهو ما تؤكده  -  

عندما لا یتوفر الاستعجال في الطلب أو یكون غیر مؤسس ، :" إ بنصها على أنه.م.إ.من ق 924المادة 

فعلى القاضي التأكد من احتمال وجود مساس و إخلالا " مسبب یرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر

 .إ.م.إ.ق 946بالتزامات الإشهار أو المنافسة طبقا لنص المادة 

 " Grief à l’ordre public : "عدم المساس بالنظام العام : رابعالفرع 
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، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة )مذكرة ماستر أكادیمي(ضي الاستعجالي الإداري في منازعات إبرام الصفقات العمومیة، إیمان عیسات، دور قا )2(

  . 41، ص )2014- 2013( الحقوق 
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إن فكرة النظام العام أمر ضروري لكل مجتمع أیا كانت معتقداته و تنظیماته ورغم ظهور هذا النظام في   

النظام العام بقي مستعصیا على كل تعریف، وقد قبل في هذا الشأن أن تعریف  أقدم المجتمعات إلا أنه

 ".حصانا جامعا لا تدري على أي أرض سیلقي بك:" هو

وترجع صعوبة التعریف إلى المفهوم في حد ذاته باعتباره أمرا نسبیا یتغیر بتغیر الزمان و المكـــان،   

وعلیه فان المصلحة التي تقوم علیها قواعد النظام العام غیر مقتصرة فقط على المسائل المتعقلة بتنظیم 

عي بالتزام الدولة كذلك بترقیــــة الحیاة الدولة المصالح العمومیة بل امتدت إلى المجال الاقتصادي و الاجتما

 . )1(الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطن

م السابق، إلا انه وضمن .إ.حیث أن شرط عدم المساس بالنظام العام كان منصوص علیه ضمن ق  

الجدید فإن المشرع لم یورده ضمن شروط الاستعجال ولم ینص علیه صراحة إلا أنه تمت الإشارة  إ.م.إ.ق

عندما خصه باستثناء عن باقي الدفوع، إذ یجوز لهیئة القضاء  إ.م.إ.قمن  932یه في المادة إل

الاستعجالي أن تخبر الخصوم بالأوجه المثارة و المتعلقة بالنظام العام خلال الجلسة خلافا لباقي الأوجه 

  .)2(ثناء لهاجاءت كاست 932منه، كقاعدة و أن المادة  843مهما كانت طبیعتها، تطبیقا للمادة 

  

  

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) 2008.2007(، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، )رسالة ماجستیر جامعة(عبد الغاني بلعابد، الدعوى الاستعجالیة الإداریة و تطبیقاتها في الجزائر، )  1( 

  . 22-21ص

، جامعة محمد )مذكرة ماستر أكادیمي " العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، بشیر باي، المنازعات في مجال الصفقات ) 2(

  . 98-97، ص )  2015.2014( بوضیاف المسیلة، كلیة الحقوق، 
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    :الفصل الثاني 

الحكم في دعوى الاستعجال 

  المتعلقة بالصفقات العمومیة
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  دعوى الاستعجال المتعلقة بالصفقات العمومیةالحكم في : الفصل الثاني

إن الطبیعة الاستعجال وما یهدف إلیه الدعاوى الاستعجالیة من اتخاذ إجراءات وقتیة لا مساس لها بأصل 

الحق، فرض استقلال الدعاوى الاستعجالیة ببعض القواعد المسطریة التي تناسبها، فأصبحت إجراءات رفع 

  .واعد رفع الدعوى عموما ولقواعد خاصة لرفع الدعوى الاستعجالیةهذه الدعاوى تخضع من جهة لق

من المؤكد أن طبیعة الدعوى الاستعجالیة تقتضي الإداري لتدابیر احترازیة وقائیة لتفادي وقوع ما لا   

یمكن تداركه في المستقبل أو ما تعارف علیه الفقه و القضاء بعدم جواز المساس بأصل الحق ویتجلى ذلك 

عوى الاستعجالیة في مادة الصفققات العمومیة في محاولة عادة الأمور إلى نصابها القانوني و في الد

  .تصحیح الإخلال بمقتضیات القانون 

فقد مكن المشرع الجزائري قاضي استعجال ما قبل التعاقد سلطات تكاد تكون غیر مألوفة في التشریع   

فیتمتع القاضي الاستعجالي في مادة إبرام الصفقات  الإجرائي السابق الذي كان یحكم قضاء الاستعجال،

 .العمومیة بسلطات متعددة منحت له بموجب تعدیل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

ومنه تطرقنا للدعوى الاستعجالیة المتعلقة بالصفقات العمومیة من خلال المبحث الأول وإلى فصل في   

  .عمومیة من خلال المبحث الثاني دعوى الاستعجالیة الخاصة بالصفقات ال
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  .الدعوى الإستعجالیة في مادة الصفقات العمومیة: المبحث الأول 

تعتبر الدعوى هي الوسیلة التي یخولها القانون لصاحب الحق للاعتراف له به، أو لحمایة مركزه   

القانوني، لذلك سوف نتطرق لدراسة الدعوى الإداریة الإستعجالیة في مادة الصفقات العمومیة باعتبارها 

  .دعوى قضائیة إداریة تحمل من خصائص هذه الأخیرة 

یجوز :" على هذه الحالة واضعة المبدأ في فقرتها الأولى بقولها )1( إ.م.إ.من ق 946نصت المادة   

إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها 

برام تتعلق هذه الحالة بمخالفة الإجراءات المسبقة لإ. عملیات إبرام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة

الصفقات العمومیة و العقود الإداریة بصفة عامة، ولاسیما قواعد الإشهار التي تضمن الشفافیة ومساواة 

المتنافسین، فلكل من له مصلحة أن یرفع دعوى استعجالیة یلتمس فیها أمر المتسبب في الإخلال 

مة الإداریة أن تحكم بذلك كما بالتزامات الإشهار أو المنافسة بالامتثال لالتزاماته في أجل معین، وللمحك

لها أن تحكم بالغرامة التهدیدیة تسري ابتداء من انتهاء الأجل، كما لها أن تأمر فور تسجیل الدعوى بتأجیل 

) 20(إمضاء العقد إلى نهایة الإجراءات ویفصل القاضي الاستعجالي في الدعوى في أجل أقصاه عشرون 

  .یوما من تاریخ رفع الدعوى 
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  .المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق  09-08، قانون 946المادة  )1(
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  .الشروط الخاصة بالدعوى الاستعجالیة في مادة الصفقات العمومیة : المطلب الأول 

  :هذه الدعوى بالذات، وهي على النحو التاليهناك مجموعة من  الشروط الشكلیة الخاصة التي تمیز   

إ، فإن قاضي الاستعجال الإداري، هو القاضي المختص في حالة الإخلال .م.إ.من ق 946طبقا للمادة   

  . )1( بالتزامات الإشهار و المنافسة، التي تخضع لها عملیة إبرام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة

یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك فیي :" حیث نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه  

حالة إخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة و الصفقات 

لمنافسة فإن قاضي العمومیة، فقاضي الاستعجال الإداري، یتدخل عندما یحدث إخلال الإشهار و ا

الاستعجالي لا یتدخل من تلقاء نفسه، بل لابد من تحریك سلطته بموجب دعوى، یقوم برفعها الأشخاص 

 .)2(فیهم الصفة و المصلحة الذین تتوفر 

  صفة المدعى: الفرع الأول

ون تكتسب صفة المدعى في الدعوى الاستعجالیة بناء على المصلحة الخاصة بالمدعي، أو بحكم القان  

  .الذي یمنحها لصاحبها 

  .الصفة بناء على المصلحة: أولا

وذلك  العمومیة،تثبت هذه الصفة لجمیع الأشخاص الذین لهم مصلحة في إبرام العقود الإداریة والصفقات   

 نصت علیھ المادتین بسبب تضررھم من الإخلال بقواعد العلانیة و المنافسة، وھذا ما 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 113عمار بوضیاف، شرح قانون الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص )1(

  . 251أمینة غني، قضاء الإستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  )2(
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   .من تقنین المحاكم الإداریة و المحاكم الاستئناف في فرنسا 23و  22

به المشرع الجزائري حیث جعل الصفة تكتسب بناء على المصلحة في تحریك الدعوى ونفس الحكم أخذ 

إ، حیث تنص .م.إ.المتضمن ق 09-08من القانون رقم  02في فقرتها  946الاستعجالیة من خلال المادة 

ویبقى الطاعن غیر ملزم بإثبات ". یتم  هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد:"على أنه

الضرر وإنما یكفي أن یثبت أنه كانت له الفرصة الضفر بتلك الصفة لولا الإخلال بتلك المبادئ، وبالتالي 

  .لا یعقل أن یكون من الغرباء و إنما من ضمن المترشحین المحرومین

  الصفة بحكم القانون: ثانیا

یكون من احد  الأشخاص  فالمدعي في هذه الحالة لا یكون من احد المتنافسین المتقدمین بالعروض، بل  

العامة الرسمیة التي منح لها القانون صراحة هذا الحق في تحریك الدعوى الاستعجالیة لاموضوعیة قبل 

التعاقدیة في حال خرق قواعد العلانیة و المنافسة من اجل حمایة المال العام ومكافحة الفساد، وهذا ما 

  یتم هذا:" فقرتها الثانیة، حیث تنص على انهفي  946في نص المادة  09-08إ رقم .م.إ.جاء به ق

الإخطار قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد  والذي قد یتضرر من هذا الإخلال، وكذلك لممثل الدولة 

لیعتبر ". على مستوى الولایة إذا ابرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة

 .)1(ة المتعلقة بإبرام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة ممثل الدولة حارسا للمشروعی

  .الأشخاص الذین لهم الحق في رفع دعوى الاستعجال في الصفقات العمومیة

یتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة :" إ على أنه.م.إ.من ق 946نصت الفقرة الثانیة من المادة   

 لإخلال، و كذلك لممثل الدولة على في إبرام العقد والذي قد یتضرر من هذا ا

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .111،ص2008سلوى بومقورة،رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة،مذكرة ماجستیر، جامعة بجایة،  )1(
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أو مؤسسة عمومیة محلیة، فمن منطلق  مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة

كل من له مصلحة في إبرام : نص المادة فإن الأشخاص الذین لهم الحق في الإخطار المحكمة الإداریة هم

  .العقد والذي قد یتضرر من الإخلال الوالي

  .كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد یتضرر من الإخلال بالمصلحة/ 2

حققها صاحب المطالبة القضائیة وقت اللجوء إلى القضاء ، فهذه المنفعة تشكل وهي المنفعة التي ی  

والمصلحة قد تكون قائمة أو . )1(الدافع وراء الدعوى و الهدف من تحریكها، فلا دعوى بدون مصلحة 

محتملة، فتكون قائمة حینما تستند إلى حق أو مركز قانوني، فیكون الغرض من الدعوى حمایة هذا الحق 

المركز القانوني من العدوان علیه أو تعویض ما لحق به من ضرر وتكون محتملة إذا لم یقع الاعتداء  أو 

  .ولم یحقق بذلك ضرر لصاحب الحق، یقال بأن المصلحة محتملة فقد تتولد مستقبلا، كما قد لا تتولد أبدا

  :الضرر

ترتب علیه جعل مركزه،  یقصد بالضرر عامة المساس بحق أو بمصلحة مشروعة لشخص ما مساسا ی  

أسوأ مما كان قبل ذلك، لأنه انتقص من المزایا أو السلطات التي یخولها ذلك الحق أو تلك المصلحة 

لصاحبه، وتقدیر ما إذا ترتب عن الإخلال بالالتزامات ضرر لیس بالأمر السهل، حیث یأخذ القاضي بعین 

مؤسسة التي تم رفض ترشحها أن تتضرر من الإخلال الاعتبار المرحلة التي یتم إخطاره فیها، فلا یمكن لل

  .الذي یقع بعد إجراء الرفض

كما یمكن للقاضي الاستعجالي تقدیر الضرر من خلال مراقبة أسباب إقصاء المرشح بالنظر إلى   

الشروط المنصوص علیها في دفتر الشروط، وهو ما قضى به المشرع الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

 ، یقع عبء 34133، قضیة وزیر الدفاع، رقم 2010نوفمبر  10

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 38، ص2009، الطبعة الثانیة، منشورات البغداوي، الجزائر ،09-08بربار عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، القانون رقم  )1(

.  
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إثبات الضرر على المدعي حیث یجب أن یظهر بأن الإخلال بالتزامات الإشهار و المنافسة سبب له 

  .ضررا

  :الوالي

إ على أنه في حالة إخطار قاضي الاستعجال من .م.إ.من الفقرة الثانیة من ق 946جاء في المادة   

 21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  110طرف ممثل الدولة على مستوى الولایة، بالرجوع إلى المادة 

ى مستوى الولایة وهو الوالي ممثل الدولة عل:" ، المتعلق بالولایة نجد أنها قد نصت على أن2012فیفري 

  .)1("مفوض الحكومة

وبالتالي فإن الوالي هو من له الحق فیي إخطار قاضي الاستعجالي الإداري في حالة الإخلال جماعة   

إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة بالتزامات الإشهار و المنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام العقود 

الجماعات الإقلیمیة، الولایة طبقا للمادة الأولى من القانون رقم  الإداریة و الصفقات العمومیة، ونقصد

  ".الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة:" المتعلق بالولایة التي نصت على أن 07-12

البلدیة هي :" ، المتعلق بالبلدیة التي نصت على أن11-10والبلدیة طبقا للمادة الأولى من القانون رقم   

  .)2("ة القاعدیة لدولةالجماعة الإقلیمی

من قانون  02أما المؤسسات العمومیة المحلیة، فنقصد بها جمیع المؤسسات المذكورة في المادة   

  .الصفقات العمومیة ، المتواجدة على مستوى الولایة 

  الأجل القانوني لرفع الدعوى: الفرع الثاني

 إ حیث نصت في .م.إ.من ق 946لم یضع المشرع الجزائري اجال لرفع الدعوى و المادة   

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2012فیفري  21المتعلق بالولایة المؤرخ في  07-12القانون رقم  )1(

  .المتعلق بالبلدیة 11- 10أنظر المادة الأولى من القانون رقك  ) 2(
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فهذه المادة تشبه في صیاغتها إلى حد " یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد" ا الثالثة بأنهفقرته

رئیس المحكمة الإداریة یمكن أن یبث " من الفقرة الأولى والتي تنص  551بعید القانون الفرنسي في المادة 

  ".قبل إبرام العقد

فإنها تدل على حریة اختیار بین القضاء " یجوز " المشرع ذكر كلمة  946وبما أنه في المادة   

من قانون الصفقات العمومیة خاصة و أن  114الاستعجالي و بین الطریق المنصوص علیه في المادة 

المؤقت  غیر مقیدة بانتظار الإعلان عن المنح 946الدعوى الاستعجالییة المنصوص علیها في المادة 

  .)1(للصفقة، إذا یمكن رفعها قبل هذا الإجراء

فالمنطق الوقائي أن ترفع الدعوى قبل إبرام العقد، حیث یمارس القاضي الاستعجالي سلطته فیوجه أمرا  

 .946من المادة  6و  4للمتسبب للامتثال لالتزاماتها أو یأمر بتأجیل إمضاء العقد طبقا للفقرتین 

كم الإداریة بفرنسا النظر في الدعوى حتى بعد إبرام العقد فیي السنوات الأولى من لقد قبلت بعض المحا  

  تكریس الاستعجالي قبل التعاقدي، غیر أن مجلس الدولة الفرنسي ما فتئ أن تبنى مبدأ مستقرا مفاده أن 

المشروعیة القاضي الاستعجالي إلى مشروعیة  العلانیة و المنافسة بعد إبرام العقد یخرجه من رقابة   

  .الوقائیة إلى نطاق رقابة المشروعیة العلاجیة

وعلى هذا الأساس أجمع الرأي القانوني العام في فرنسا على أن المجال الزمني لرفع هذه الدعوى ینحصر   

  . )2(في الفقرة السابقة لإبرام الصفقة العمومیة

 على انه لا محل ، رفض القاضي الاستعجالي الدعوى تأسیسا 2006مارس  02بتاریخ    

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 260غاني أمینة غني، مرجع سابق، ص) 1(

  . 10حمدي حسن الحلفاوي ، مرجع سابق، ص )2(
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یمكن للغیر، :" العقد قد أبرم ونفذ كلیا، استأنفت الشركة الحكم أمام مجلس الدولة الذي أقر بأنه :لها لآن

إلا أنه رفض الاستئناف "بوقف الصفقة ذاتها بعد إبرامها بالتبعیة لحقهم في مخاصمه العقد ذاته المطالبة 

مجال لأي تجاوز للسلطة أو الإخلال بالعلانیة و المنافسة ویكون مجلس الدولة بمقتضى هذا  لأنه لا

  :القرار قد استحدث أمرین هما

إمكانیة رفع الدعوى الاستعجالیة في مجال العقود الإداریة و الصفقات قبل أو بعد إبرام العقد وهو ما  -1  

بدلا من " شبه الاستعجالیة في مجال العقود الإداریة " یجعلنا نطالب المشرع الجزائري بتسمیة الدعوى بـ 

  .الاستعجالیة قبل التعاقدیة 

ذاته بعد أن كان الأمر حكرا على أطراف العقد وهو ما سیؤدي إلى حق الغیر في مخاصمة العقد  -2  

  .قلب النظریة العقد الإداري رأسا على عقب في سبیل ضمان مشروعیة العقد 

  .الشروط الموضوعیة لرفع الدعوى الاستعجال في مجال الصفقات العمومیة: الفرع الثالث

یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة :" إ التي جاء فیها.م.إ.من ق 946بالرجوع إلى أحكام المادة   

وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار و المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة و 

 ".الصفقات العمومیة

العقد قد یتضرر من هذا الإخلال، وكذلك لممثل یتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام   

الدولة على مستوى الولایة إذا ابرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة الأصل العام وطبقا لما  هو متعارف 

علیه في القواعد العامة أن رفع دعوى استعجالیة یقتضي توافر عنصر الاستعجال، فالاستعجال شرط 

  .أساسي لرفع الدعوى الاستعجالیة

  .أنواع الدعاوى الاستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

  :إ فإن الاستعجال ینقسم لنوعین.م.إ.من ق 946على حد تعبیر المشرع من خلال نص المادة   

 :الاستعجال ما قبل التعاقدي: الفرع الأول
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ثیر قانون المجموعة الأوروبیة تحت تأ 1992أدخل الاستعجال ما قبل التعاقد في فرنسا لأول مرة سنة   

  للصفقات العمومیة بغیة تحقیق التجانس بین القوانین الوطنیة و إبراز الشفافیة في منح الصفقات 

العمومیة، وكون وضع هذه الدعوى التي اعتبرت من الضمانات المستحدثة لمجابهة التجاوزات الواقعة على 

  :)1(أخذت عدة صور نذكر منها مبادئ إبرام الصفقات العمومیة وهذه التجاوزات

  :خرق قواعد الإعلان عن الصفقة/ أ

یعد خرقا لهذه القواعد عدم الإعلان عن الصفقة بالمطلق، أو إعلان ناقص معیب كالنشر في جریدة   

یومیة واحدة ففي حین أن القانون یشترط في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي و في جریدتین 

  .یومیتین وطنیتین موزعتین  على المستوى الوطني أو المحلي أو الجهوي

  :إجراء أو طریقة إبرام الصفقة في غیر موضعها اختیار/ ب

تقتضي القاعدة العامة أن إبرام الصفقات العمومیة تكون وفقا لطریقة طلب العروض، أما الاستثناء هي   

  .طریقة التراضي طبقا لما حدده القانون

 وبالتالي یؤدي استعمال هاتین الطریقتین في غیر موضعهما إلى خرق التزامات المنافسة  

 

 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 67بن احمد حوریة، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر، تخصص قاون عام، جامعة تلمسان، ض )1(

.  
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 .كأن تستخدم الإدارة طریقة التراضي في غیر الحالات المحدد على سبیل الحصر

 :ام المواصفات و الخاصیات التقنیةعدم احتر / ج

 یجب ألا تكون إحدى المواصفات أو الخصوصیات التقنیة منطویة على عنصر تفضیلي لأحد  

المترشحین على حساب  أقرانه من المتعاملین المترشحین الآخرین، و استنادا لذلك أكد مجلس الدولة 

المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي الفرنسي على أن وضع مواصفات أكثر تعقیدا من المواصفات 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام من شأنه أن یؤدي إلى خرق مبدأ  15-247

  .المساواة بین المترشحین وحصر المنافسة ببین مترشحین معنیین إقصاء للبقیة الآخرین

  :القانونیةقبول الإدارة العروض رغم عدم احترامها لبعض الأوضاع / د

إذا كان تقاضي الإدارة عن هذه الأوضاع لا یمس بالتزامات المنافسة، فهي لا تشكل خرقا یؤدي لتحریك   

الدعوى الاستعجالیة، أما إذا كانت تؤثر في صحة الصفقات العمومیة فإنه یعتبر خرقا یستدعي تدخل 

خالفات التي تؤثر على مشروعیة عملیة القاضي الإداري بناءا على إرادة المتعاقدین، وبالمقابل فإن الم

الإبرام من غیر أن یؤثر في مبدأ العلانیة و المنافسة لا تدخل ضمن نطاق المخالفات التي تكون محلا 

  .لدعوى الاسستعجالیة، وإنما یبقى للمدعي التوجه نحو الطرق الأخرى للتقاضي

  :إخلال المصلحة المتعاقدة بقواعد اختیار المتعاقد/ ه

  المشرع معاییر لاختیار المتعاقد مع الإدارة من خلال القسم الخاص بتأهیل المترحشین للصفقات وضع   

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، وذلك لتأكد من  236-10من المرسوم  40إلى  35في المواد 

ض وبعد فتح الإمكانیات الحقیقیة للمتعاقد، وتكریسا للشفافیة تم منع أي تفاوض في مرحلتي تقدیم العرو 

  .الأظرفة

  :الاستعجال بعد إبرام العقد: الفرع الثاني

وهو غیر معروف في القانون المقارن، إذ یرفض " إذا أبرم العقد :" ویفهم من استعمال المشرع لعبارة  

القضاء الفرنسي دعوى الاستعجال في العقود و الصفقات التي ترفع بعد إبرام العقد، وفي اعتقادنا هو 



46 
 

ذلك فما فائدة الاستعجال بعد إبرام العقد أي بعد اكتساب الحقوق و استقرار المراكز مصاب في 

  .)1(القانونیة

یتقرر حق اللجوء إلى القضاء الاستعجالي سواء قبل أو بعد إبرام الصفقات العمومیة رغبة من  بوبطل  

المشرع في رصد أي إخلال یمس الصفقة العمومیة سواء قبل أو بعد الإبرام وذلك بإخطار المحكمة 

  :الإداریة من طرف

المرشحین الذین یتقدمون  والذي قد یتضرر من هذا الإخلال وهم: كل من له مصلحة في إبرام العقد/أ

  .للحصول على الصفقة

حسب التعاریف علیه أنه الوالي إذا أبرم العقد أو سیبرم العقد من : ممثل الدولة على مستوى الولایة/ب

 .طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة

إ والتي .م.إ.من ق 804على أن یعقد الاختصاص للمحكمة الإداریة مكان إبرام العقد وذلك تطبیقا للمادة   

  :ترفع وجوبا الدعوى أمام المحاكم الإداریة في المواد أدناه:" نصت على

  .في مادة الأشغال العمومیة أمام المحكمة التي یقع في دائرتها مكان تنفیذ الأشغال 1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 261داریة، مرجع سابق، صأمینة غني، قضاء الاستعجال في المواد الإ )1(

مكان إبرام في مادة العقود الإداریة مهما كانت طبیعتها، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها  2

  .العقد أو تنفیذه

 إ على شرط.م.إ.من ق 946ولا یختص قاضي المحكمة الإداریة الذي یخطر طبقا لأحكام المادة   

  .معروف فیف الاستعجال طبقا للقواعد العامةصدور قرار إداري مخالف كما هو 

كما لا یختص بكل المخالفات المتعلقة بإبرام العقود و الصفقات العمومیة، وإنما المتعلقة بالمخالفات   

الخاصة بالإشهار و المنافسة باعتبارها من المبادئ الهامة التي یقوم علیها إبرام الصفقات العمومیة في 

شرع قد حدد مجالات أعمال الاستعجال الذي یخص إبرام الصفقات  العمومیة عن الجزائر وبدل یكون الم

  طریق المناقصات بأشكالها المختلفة دون أسلوب التراضي باعتبار قواعد الإشهار و المنافسة تخص 
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  .المنافسة أكثر من أسلوب التراضي

  .وتأمین فعالیة الطلبات العمومیة لضمان حریة المنافسة و المساواة بین المتعهدین وشفافیة  الإجراءات  

  :وعلیه فالمخالفات التي یمكن أن تقع و تكون سببا في رفع الدعوى الاستعجال تتمثل في  

  غیاب الإشهار * 

  غیاب إحدى البیانات الجوهریة في إعلان المناقصة* 

  عدم النشر في النشرة  الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي* 

 النشر الأول و آخر أجل لإیداع العروض عدم احترام الأجل بین* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) AOUIDA Khaled, LALLEM Mohamed, LAOUER Rachid , SABRI Mouloud , management des marchés publics, 

séminaire I.S.G.P  du 26 au 19 september , 2006 , P 85-102.  
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  التحدید الدقیق لمحل الصفقة لعدم كفایة معلوماتهاعدم * 

 )1( اللجوء إلى الاستعجال غیر المبرر* 

  .إلى غیر ذلك من المخالفات التي یمكن أن تحصل عند إبرام الصفقات العمومیة

وبتوافر إحدى موجبات الدعوى الاستعجالیة یتقرر الحق في رفعها وحتى یحقق الاستعجال الغایة من   

یوما، وهو ما نصت علیه أحكام ) 20(یجب على القاضي أن یفصل في الدعوى في أجل عشرین فتقریره،

تفصل المحكمة الإداریة في أجل عشرین یوما تسري من تاریخ :" إ التي جاء فیها.م.إ.من ق 947المادة 

نافسة من قانون الم 02، كما تضیف المادة "أعلاه  946إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 

 ".أن الصفقة العمومیة تخضع لقانون المنافسة من الإعلان إلى غایة المنح النهائي لها : المعدل و المتمم 

  الفصل في دعوى استعجال الصفقات العمومیة: المبحث الثاني

إن القضاء الاستعجالي الموضوعي هو إجراء قضائي خاص ذو أصل تشریعي أوروبي الهدف منه   

حمایة قواعد العلانیة و المنافسة قبل إبرام الصفقة العمومیة، وذلك عن طریق إعطاء القاضي الإداري 

عمل وروبي سلطات واسعة غیر مألوفة في الإجراءات القضائیة الاستعجالیة العادیة، إذ أن المشرع الأ

على إیجاد دعوى قضائیة فعالة تضمن احترام الأحكام الأوروبیة في نطاقي المنافسة و العلانیة، فقام 

تطبیقا لتعلیمة الاتحاد الأوروبي تحت  1992ینایر  04بتاریخ  10-92بإصدار هذا الأخیر القانون رقم 

سیق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلق بتن 1989دیسمبر  21المؤرخة في " الطعن و رقابة"عنوان 

 بین الدول الأعضاء، حیث تهدف هذه التعلیمة بالرقابة الدقیقة للمقتضیات الخاصة بقانون المجموعــــــــة

 المعدل بقانــون 1992الأوروبیة ففي مجال إبرام العقود و الصفقات العمومیة، وبعد ذلك أضاف قانون 

ون المحاكم الإداریة و المجالس للاستئناف، والذي یمنح مجموعة من إلى قان 22المادة لـ 1993ینایر 

في  السلطات لرئیس المحكمة الإداریة أو ینوب عنه والذي یفصل ابتدائیا و نهائیا لكل شخص له مصلحـة

إبرام العقد والذي یتضرر بسبب المخالفات المرتكبة في مجال العلانیة و المنافسة، سمي هذا التوجیه 

 .  Directives de recours:  وقد اصطلح علیهالدعوى بتوجیه ا
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مع اختلاف في حجم السلطات الممنوحة للقاضي الإداري،  69-665جاء بها القانون الفرنسي رقم   

حیث یرجع  السبب في الاستقطاب السریع لهذا النمط من الإجراءات القضائیة، أنه كان فراغ تشریعي فیما 

 .وقائیة سابقة على إبرام العقود و الصفقات العمومیةیتعلق بوجود دعوى تصحیحیة 

أما بالنسبة للقانون الجزائري، كان یتمیز بالفراغ التشریعي الخاص بضمان الشفافیة للمتعاملین، وهذا ما   

إ الجدید، إذ أن .م.إ.دفع بالمشرع لإیجاد هذا الحل القضائي الاستعجالي الموضوعي قبل التعاقدیة في ق

فرض التطبیق الصارم لأحكام تنظیم الصفقات العمومیـــــة  947و  946تحداث المادة الهدف من اس

لضمان ناجعة الطلبات العمومیة و :" منه التي أشرنا إلیها سابقا والتي نصت على 05لاسیما المادة 

الاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعي في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات 

  . )2( "العمومیة و المساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات ، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم

من تقنین المحاكم الإداریة  ومحاكم الاستئناف  225إن الدعوى الاستعجالیة التي نصت علیها المادة لـ   

إ تظهر لنا مجموعة من .م.إ.من ق 947و  946الإداریة من القانون الفرنسي السالف الذكر و المواد 

  :الممیزات و الخصائص التالیة

الدعوى في مرحلة الإبرام، لأنها تهدف إلى الحد من  یتم تحریك هذه :تقنیة قضائیة قبل تعاقدیة-1

 المخالفات التي تمس قواعد العلانیة و المنافسة، كإجراء وقائي یحول دون تحریك 

 

 

 

 

 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5، المرجع السابق ، ص247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة ) 1( 
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  .الإلغاء بعد إبرام العقد و أثناء تنفیذدعوى 

یتمتع القاضي الإداري وهو بصدد الفصل  :الدعوى الاستعجالیة تخول للقاضي الإداري سلطات هامة -2

 في الدعوى الاستعجالیة بسلطات واسعة غیر معروفة في النظام القانوني العام 

و الإلغاء ) Suspension(الوقف  )Injonction(للقضاء الإداري وتتمثل هذه السلطات في الأمر 

)Annulation. (  

یوكل النظر في هذه الدعوى لقاضي فرد بحیث یفصل في هذه الدعوى : دعوى القضاء المستعجل -3

  .بأول و آخر درجة بصفة استعجالیة

القاعدة العامة أن القاضي الاستعجالي لا یمس بأصل الحق وإنما : یبت القاضي الإداري في الموضوع -4

خذ التدابیر الاستعجالیة الفوریة و الضروریة فقط، إلا أنه في هذه الدعوى یفصل فیها بصفة استعجالیة یت

  .موضوعیة أي ینظر في الموضوع 

إ قد سكت عن بیان إمكانیة .م.إ.إلا أن المشرع الجزائري وبالرجوع للمادتین المذكورتین أعلاه في ق  

داریة في الدعوى الاستعجالیة  في مادة الصفقات العمومیة الطعن في الأوامر الصادرة عن المحكمة الإ

  . وهذا السكوت یحیلنا ضمنیا على القواعد العامة 

  إ .م.إ.سلطات القاضي الاستعجالي الإداري على ضوء ق: المطلب الأول

من منحت للقاضي الإداري الاستعجالي في مادة إبرام الصفقات العمومیة سلطات واسعة و متعددة تمكنه   

رقابة الإدارة العامة في مرحلة إبرام الصفقات العمومیة بحیث تبرز هذه السلطات في حالة تأكید و ثبوت 

  .منه 946إ لاسیما المادة .م.إ.المخالفة في حق الإدارة العامة وهذا بموجب تعدیل ق

 :وسنتناول هذه السلطات من خلال ثلاثة فروع  

الأمر بالامتثال لالتزامات الإشهار و المنافسة ثم نتعرض في الفرع سنتطرق في الفرع الأول إلى سلطة   

الثاني إلى سلطة حكم بالغرامة التهدیدیة أما الفرع الثالث فسنخصصه إلى السلطة الثالثة و المتمثلة في 

  .الأمر بتأجیل إمضاء عقد الصفقة
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 Injonction de "سلطة الأمر بالامتثال لالتزامات الإشهار والمنافسة : الفرع الأول

conformité " 

الفقرة الأولى لوجود إخلال بالتزامات التي یفرضها القانون  946إذا ما ثبت للمحكمة الإداریة وحسب المادة 

في مجال الإشهار و المنافسة كما هو مبین أعلاه، فإنه یمكنه أن تأمر المتسبب ففي هذا الإخلال 

  .للامتثالدد له أجلا القانونیة، على أن تحبالامتثال للالتزامات 

یعني ذلك أن هذه السلطة التقدیریة جوازیه تخضع للسلطة التقدیریة " یمكن"هذه الفقرة بدأت بعبارة   -

  .للمحكمة  الإداریة

كذلك هذه الفقرة تركت السلطة التقدیریة لتحدید الأجل الذي یلزم فیه المخالف باحترام الالتزامات   -

  .الإشهار و المنافسة القانونیة المفروضة في مجال

إن أبسط ما یمكن قوله بشان هاته الملاحظتین أن تطبیقها مرتبط بمدى استقلالیة المحكمة الإداریة وأنها   

 .)1(...)وزارة، ولایة ( في مواجهة السلطات العامة 

مر إضافة إلى الملاحظتین المذكورتین أعلاه، فإن الإشكال یطرح في حالة عدم الالتزام بهذا الأ  -

  .الصادر عن المحكمة الإداریة

والتي تتعلق بسلطة  توقیع الغرامة  946لقد تنبه المشرع كذلك، فأورد الفقرة الخامسة من  المادة   

 .التهدیدیة ، وهو ما سنتناوله في النقطة الموالیة

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .223،ص2008، جامعة عنابة ، كلیة الحقوق،)مذكرة ماجستیر(منازعات الصفقات العمومیة، سلوى بومقورة،، رقابة القضاء الإداري على ) 1(



52 
 

 Pouvoir de décision d’une"سلطة حكم بالغرامة التهدیدیة : الفرع الثاني

astreinte"  

 تعرف الغرامة التهدیدیة أنها إجراء الهدف منه ضمان تنفیذ الأحكام القضائیة، حیث أن القاضـي یستطیع 

بناء على هذا الإجراء أن یأمر المدین بتنفیذ التزامه عینیا خلال مدة معینة، فإذا تأخر كان ملزما بدفع 

غرامة تقدر على أساس مبلغ معین عن كل فترة زمنیة من الإخلال بالالتزام، وبالتالي یرجـــــــــع للقضاء فیها 

  .)1(هذه الغرامات أو یخفضهاتراكم على المدین من الغرامات التي یجوز للقاضي أن یمحو 

والملاحظ أن القاضي الإداري الجزائري كان ففي بدایة الأمر لا یستطیع أن یأمر الإدارة في حالة   

امتناعها عن تنفیذ الأحكام و القرارات الإداریة، وهذا ما یستشف من خلال العدید من الأحكام في هذا 

لتهدیدیة وفقا لاجتهاد الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا الشأن بعد جواز الحكم على الإدارة بالغرامة ا

حیث أنه :" ...والذي جاء فیه 2000أفریل  10ج بتاریخ .د.وهذا ما أكد علیه قرار م.ومجلس الدولة حالیا

  .في الوضع الحالي للتشریع و الاجتهاد القضائي لا یمكن النطق ضد الولایة أو البلدیة بغرامة تهدیدیة

 Injonction de différer le"سلطة الأمر بتأجیل إمضاء الصفقة :  الثالثالفرع 

contrat"  

بمجرد إخطار المحكمة الإداریة بالدعوى في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار و المنافسة فإنه یمكنها    

  .أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد و بالتالي لها السلطة التقدیریة في ذلك

توقیع الاتفاقیة بین المصلحة المتعاقدة و المتعامل الذي تم اختیاره : ویقصد بإمضاء العقد في هذا المجال  

 دون احترام إجراءات المنافسة و الإشهار، یؤجل توقیع الصفقة في هذه 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 228سعید سلیماني، المرجع السابق،ص )1(
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  .الإجراءات القضائیة أمام المحكمة الإداریة على أن لا تتجاوز المدة عشرون یوما ة إلى نهایةالحال

التوازن بین المصلحتین العامة و  إ.م.إ.قمن  946لقد راعى المشرع من خلال الفقرة الأخیرة من المادة   

الخاصة، لأنه إذا لم یتم تأجیل إمضاء الصفقة فإنه یمكن توقیعها وربما سیشرع في تنفیذها في الوقت الذي 

تسري فیه إجراءات الدعوى أمام القضاء وإلى أن یصدر الأمر فقد تترتب نتائج یصعب تداركها بما یلحق 

ة المدعى وحتى بالتعاقد الذي یتم قبوله دون احترام إجراءات من ضرر بالمصلحة المتعاقدة و بمصلح

، فهو الأجل نفسه المخصص للفصل في القضیة كما هو )1(المنافسة و الإشهار، وفي سیر المرفق العام

  .)2(إ.م.إ.قمن  947وارد في المادة 

الإداري في مادة الرقابة  وعلى خلاف السلطتین السابقتین  المذكورتین أعلاه و اللتین یتمتع بهما القاضي  

هي بمثابة ) الأمر بتأجیل إمضاء العقد(على إجراءات إبرام الصفقة العمومیة، فإن هذه السلطة الأخیرة 

  .سلطة وقائیة یباشرها  القاضي بمجرد إخطاره بالدعوى ولا یحتاج فیها للتأكد من ثبوت المخالفة

وما تجدر الإشارة إلیه، بخصوص السلطتین المذكورتین، سلطة توقیع الغرامات التهدیدیة و سلطــــة توجیه   

الإدارة العامة، (الأمر هو أنه حتى یتم توقیعها فإنه لابد من ثبوت المخالفة في حق المدعى علیه 

دعوى وهو ما قد یشكل مساسا وهذا ما لا یتحقق إلا إذا نظر القاضي في موضوع ال) المصلحة المتعاقدة

 بأصل الحق كشرط لقبول الدعوى الاستعجالیة  لكن ذلك لا یبرر و یؤكد في الوقت ذاته الطبیعـــة شبه

 الاستعجالیة للدعوى المتعلقة بإبرام الصفقة العمومیة

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 36ع السابق،صأحلام ونیس، المرج )1(
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  . 218، المرجع السابق،، ص09/08من القانون  947المادة  )2(

ونحن نؤید رأي الأستاذ بودریوة عندما ذكر تنظیم قانون الصفقات العمومیة وبنصه على إمكانیة البدء   

في تنفیذ العقد قبل إبرامه استجابة لضرورات معینة، إلا أن ذلك یتنافى مع إمكانیة رفع دعوى استعجالیة، 

بع الاستثنائي للمشروع وتبدأ في تنفیذه أین لا تجدي نفعا بعد الإمضاء على العقد، فقد تتحجج الإدارة بالطا

لتوازي المخالفات التي ارتكبتها والمتعلقة بمبدأ المنافسة و ضرورة الإشهار وبالتالـــي تفلت من الرقابة و 

  .)2(احتمال بطلان الإجراءات 

 "Des voies de recours"طرق الطعن في الأوامر الاستعجالیة : المطلب الثاني

" الطعن التي یجیزها القانون إلى طرق طعن عادیة وطرق طعن غیر عادیة، وهي  تنقسم مختلف طرق  

تمثل الوسائل التي وضعها المشرع لصالح المتقاضیین وتمكنهم من إعادة النظر في الأحكام الصادرة 

  .)3("ضدهم

یعد مبدأ التقاضي على درجتین من المبادئ الأساسیة التي نظمها التشریع الجزائري كغیره من التشریعات   

حمایة للقاضي و المتقاضي على حد سواء حیث أنه الوسیلة التي وضعها المشرع تمكن القاضي من إعادة 

منه، تعتبر هذه الوسیلة النظر و مراجعة الأحكام التي أصدرها من نفس درجة التقاضي أو أعلى درجة 

للمتقاضي كضمانة تحمیه من الأخطاء الواردة في هذه الأحكام وتوجه المحكمة إلى الوجهة الصحیحة التي 

  :تكون قد غابت عن نظرها في حكمها الأول ویشترط الطعن بصفة عامة

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2011قضاء الإداري الاستعجالي في مادة الصفقات العمومیة، معھد العلوم القانونیة ، المركز الجامعي ، الوادي، عبد الكریم بودریوة، إشكالات ال )1(

  . 13ص

  . 13المرجع نفسھ، ص )2(

  . 159،، ص 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2محمد إبراھیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة،ج)  3(
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 "Des voies des recours ordinaires"طعن العادیة طرق ال: الفرع الأول

إن الطابع المؤقت للأوامر و القرارات المستعجلة یسمح للطرفین باللجوء من جدید إلى قاضي    

الاستعجال الذي یستطیع الحكم في دعوى مغایرة إذا ما أوتي بدلیل مغایر و یأتي ذلك عن طریق 

  .المعارضة و الاستئناف

 " De l’opposition" المعارضة: أولا

إ في الكتاب المخصص للإجراءات أمام الجهات القضائیة الإداریة، إلا أنه أشار إلیها .م.إ.لم یعرف ق   

:" التي تنص على ما یلي 327كطریقة من طرق الطعن العادیة الإداریة، هذا وقد حدد هدفها في المادة 

  ".الحكم أو القرار الغیابي تهدف المعارضة المرفوعة من قبل المتغیب إلى مراجعة

وبالتالي تعد المعارضة طریقة الطعن الإداریة ووسیلة تسمح لطرف غائب في الخصومة مواجهة الطلبات   

  .)1(المقدمة من طرف المدعى 

الطعن الاستدراكي الذي یخول للمدعى علیه اللجوء إلى الجهة القضائیة :" كما عرفت المعارضة بأنها  

  .)2( "نفسها التي صدر علیها الحكم إذا كان غیابیا

  ".طریق الطعن المقرر للخصم الذي صدر الحكم علیه غیابیا: "حیث عرفت كذلك بأنها  

ضة من طرف نفس القاضي الذي أصدر الحكم أو القرار وهناك إمكانیة الفصل في الطعن بالمعار   

  .)3(الغیابي

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 214، ص 2011، 2رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ج )1(

  . 360،ص2009وم ن،الجزائر ، محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة،ب،ط، دار العل )2(

  .314، ص2005ط، .أبو بكر صالح بن عبد الله، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، نشر التراث ، الجزائر ، ب )3(
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تسري هذه الآجال من التبلیغ :" الفقرة الثانیة على 950إ الجدید فقد نص في المادة .م.إ.وبالنسبة لـ ق  

الرسمي للأمر أو الحكم المعني تسري من تاریخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غیابیا تسري هذه 

  ".الآجال في مواجهة طالب التبلیغ

ضة في المواد الاستعجالیة الإداریة جائزة، وبما أن الأمر وما یستنتج من نص هذه المادة أن المعار   

من القانون الجدید و  953الاستعجالي الغیابي بطبیعته یعد حكم من أحكام القضاء إذ تنطبق علیه المادة 

  .بالتالي فالمعارضة جائزة

معجل، و ینفذ وللإشارة فإن المعارضة عند رفعها لا توقف الأمر الاستعجالي فهو مشمول ببالنفاذ ال  

بالرغم من المعارضة خلافا للقواعد العامة، وبذلك  فمن مصلحة المحكوم علیه غیابیا أن یرفع استئنافا 

ضد الأمر أو الحكم الاستعجالي الغیابي وذلك حتى یتسنى له الحصول على وقف التنفیذ في أسرع وقت 

  .)1(قبل الفصل

  :الاستئناف: ثانیا

الطعن العادیة، یتظلم بموجبه أحد أطراف الدعوى ضد الحكم الصادر  الاستئناف هو طریق من طرق  

من المحكمة و المطالبة بمراجعته كلیا أو جزئیا و الفصل في الدعوى من جدید من حیث الوقائع و 

  .)2(القانون

ویعرف كذلك على أنه طریق طعن عادي في الأحكام الصادرة بین المحاكم الإداریة یرفع إلى مجلس   

  .ة بهدف تعدیل الحكم أو إلغائهالدول

 وبذلك یعد الاستئناف الوسیلة العملیة التي یطبق بها المشرع مبدأ التقاضي على درجتین

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 79منیر خوجة المرجع السابق، ص )1(

  . 161، ص 2011یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجھات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار ھومة  )2(
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بإتاحـــــة الفرصة للمتقاضیین للحصول على حكم أكثر عدالة، وهو لا یجوز إلا مرة واحدة تجنبا لطول أمـــــد 

  .عات، فأحكام الاستئناف لا تستأنفالتقاضي ووضع حد للمناز 

یرفع الاستئناف أمام مجلس الدولة بموجب عریضة تودع لدى أمانة الضبط المجلس مشتملة على   

  .البیانات المطلوبة ویتم تبلیغها للمستأنف علیه ولابد أن یخطر بهذه العریضة في مدة قصیرة

یوم بالنسبة للأوامر  15وبالنسبة لآجال استئناف الأحكام فهي محددة بشهرین و ینخفض هذا الأجل إلى   

  .الاستعجالیة، تسري هذه الآجال من یوم التبلیغ الرسمي للحكم أو الأمر الاستعجالي

 620مادة ال(من تاریخ التبلیغ الرسمي  15ویتم الطعن فیها بالاستئناف أمام مجلس الدولة في أجل   

  )إ.م.إ.ق

فیف حالة ععدم توفر الاستعجال  اف الأوامر المتعلقة برفض دعوى الاستعجالكما أجاز المشرع استئن  

عندما یظهر أن الطلب لا یدخل في الة الحكم بعدم الاختصاص النوعي ي الطلب أو عدم تأسیسه أو حف

  .إ.م.إ.ق 924اختصاص الجهة القضائیة الإداریة طبقا للمادة 

على مجلس الدولة أن یفصل في الأمر في أجل شهر واحد،، أما الحالة الثانیة فتتعلق باستئناف الأمر 

یوم أمام المجلس الدولة من تاریخ 15الفاصل في مادة التسبیق المالي على أن یتم الاستئناف في أجل 

 .التبلیغ

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . 159، ص 2013، دار الخلدونیة، ط 2ءات المدنیة و الإداریة الموجزة،جحسین، طاھري، الإجرا )1(

 .  64،ص 2014، كلیة الحقوق،  1، جامعة الجزائر )مذكرة ماجستیر (خیرة ھلا أبي، الاستعجال في المادة الإداریة ،  )2(
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 Des voies de recours"الطرق الطعن غیر العادیة : الفرع الثاني

extraordinaires" 

إذا كانت طرق الطعن العادیة لا تثیر إشكالا كبیرا بالنسبة للأوامر الصادرة عن قاضي الأمور الإداریة     

المستعجلة، فإن طرق الطعن غیر العادیة أثارت خلافا بین الفقهاء، فمنهم من یستبعدها إطلاقا على 

تالي فالمتضرر یمكنه المطالبة أساس أن الأوامر الاستعجالیة ذو حجیة نسبیة ولا تمس بأصل الحق، وبال

بحقه أمام القاضي الموضوع، بدعوى جدیدة أثناء سیر الدعوى، ومنهم من یرى جوازیة قبول طرق الطعن 

  .غیر العادیة في الأمور المستعجلة لكون المشرع لم یمنحها بنص صریح

  :الیة كما یليومما سبق ذكره سنتطرق إلى دراسة طرق الطعن غیر العادیة في الدعوى الاستعج  

  "Du pouvoir en cassation"الطعن بالنقض : أولا

هو أحد طرق الطعن غیر العادیة، لیست الغایة منه طرح النزاع على مجلس الدولة لإعادة الفصل فیه   

من جدید كما هو الحال علیه في الطعن بالاستئناف، وإنما الغایة منه تمكین مجلس الدولة من مراقبة مدى 

  .حكم أو القرار الصادر للقانونمطابقة ال

ما مدى إمكانیة الطعن في الأمور الاستعجالیة بطرق : والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا المقام هو   

  الطعن بالنقض ؟

:" المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه 01-98من القانون العضوي رقم  11نصت المادة   

في قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا، وكذا یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض 

 من  903، وجاءت المادة "الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .، المرجع السابق 01- 98من القانون العضوي رقم  11المادة  )1(
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  :المذكورة أعلاه التي نصت على 11إ لتثبت جزئیا مضمون المادة .م.إ.ق

یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض، في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات  

  .القضائیة الإداریة

قضي فیه بعدم جوازیة  2004جانفي  20صادرر بتاریخ  011052ففي قرار في مجلس الدولة رقم   

أنه ومن ثم لا یمكن رفض طعن بالنقض أمام :" الطعن بالنقض فیي قرار أصدره جاء في إحدى حیثیاته

هات مجلس الدولة ضد القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة أو ضد القرارات الصادرة نهائیا عن ج

  .قضائیة إداریة

  .)1(أنه لا یمكن رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضد قرار صادر عنه  

یرى البعض أن القول بإعادة مجلي الدولة مراجعة قراراته الابتدائیة النهائیة أو القرارات الفاصلة بالطعن   

خصما و حكما، في ذات الوقت  بالاستئناف كأنما صار بهذه الأدوار المختلفة و المتعددة وغیر المتجانسة

وبالتالي كان على المشرع خلق جهات قضائیة إداریة، منوط بها النظر في الاستئناف شأنها شأن المجالس 

  .)2(القضائیة، في القضاء العادي تكریسا لمبدأ التقاضي على درجات

ویستخلص مما سبق أن مجلس الدولة لیس جهة نقض فیما یخص الأوامر الصادرة عن قاضـــــي      

الأمور المستعجلة بل یعد جهة استئناف في كافة الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة، على اعتبار أن 

ینظر القضیة كجهة  هذه الأخیرة، عندما تصدر أمرا استعجالیا فإنه یصدر بصفة ابتدائیة ومجلس الدولة

 .استئناف 

 و  919إ أكدت على أن الأوامر الصادرة تطبیقا للمواد .م.إ.من ق 936كما أن المادة    

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .175، ص2006، 08، مجلة مجلس الدولة، العدد 2004جانفي  20، المؤرخ في 011052قرار مجلس الدولة رقم  )1(

  . 164، ص 2008بوضیاف ،  القضاء الإداري، جسور للنشر و التوزیع ،  عمار )2(
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غیر قابلة لأي طعن، أي تدل على عدم جواز الطعن بالنقض صراحة في الأوامر المتعلقة  ،922و  921

  .بالمواد السابقة

 "Du recours en rétractation: "التماس إعادة النظر: ثانیا

یعتبر الالتماس إعادة النظر، طریقا من طرق الطعن غیر العادیة أن ما یمیزه عن الطعن بالنقض، أنه   

في حالة التماس إعادة النظر، القضیة یعاد النظر فیها من طرف الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم 

خرى غیر الجهة التي المطعون فیه بالالتماس، بینما الطعن بالنقض القضیة  تنظر فیها جهة قضائیة أ

  .أصدرت الحكم المطعون فیه بالنقض

وقد استقر الفقه عموما حول عدم جواز الطعن بطریق التماس إعادة النظر في الأمر الاستعجالي    

  :الإداري، كما هو الحال بالنسبة للطعن بالنقض و استندوا في ذلك على

  .حفظیة صرفاطبیعة الأحكام الاستعجالیة مؤقتة تصدر في مسائل ت   -

  .أن التماس إعادة النظر لا یكون مقبولا إلا عند عدم وجود طریقة أخرى للطعن في الحكم    -

وعلى خلاف ذلك، ذهب الأستاذ زهرة مصطفى إلى عدم جواز الطعن بالالتماس لإعادة النظر في    

ة مطلقة،، معارضا في الأوامر الاستعجالیة، لكونها مؤقتة ولا تحوز على حجیة الشيء المقضي فیه بصف

  .)1(ذلك رأي الأستاذ بشیر بلعید

 "De la tierce opposition"الاعتراض غیر الخارج على الخصومة : ثالثا

إ ویقوم به كل شخص له مصلحة حیث یعترض عن .م.إ.یعتبر من طرق الطعن غیر العادیة، منصوص علیه في ق  

 .)2(و لم یكن طرفا في الخصومةتنفیذ حكم و یهدف إلى مراجعة أو إلغاء القرار ول

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 168لحسن بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق ، ص )1(

 . 283، ص 2011، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر، 1حسیین فریجة، شرح  المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة،ط )2(
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وعن إمكانیة الطعن في الأوامر الاستعجالیة بطریق اعتراض الغیر، ففي ذلك اختلاف، فمنهم من یرى   

عدم جواز الطعن على أساس أن الأحكام المستعجلة هي أحكام وقتیة، قــــد یجوز العدول عنها،  وهي لا 

  .أثرر لها في أقل الحق

وهناك رأي آخر یقول بجواز الطعن  باعتراض الغیر متى كان للمعترض مصلحة و بالرجوع إلى   

الاجتهاد القضائي سابقا، أجازت المحكمة العلیا هذا الطعن في اجتهاداتها، حیث أصدر قرار بجواز 

وفي هذا  اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة بالنسبة للأوامر الاستعجالیة، وذلك كلما توفرت شروطه،

  : الصدد فقد اشترط القانون شرطان هامان هما 

المصلحة، حیث لا یجوز رفع اعتراض الغیر إلا ممن لحقه الضرر أو احتمال وقوعه له، وبأن لا یكون 

  .)1(طرفا في الخصومة سواء كانت بمحكمة الدرجة الأولى أو بمجلس الدولة

عة او إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل ویهدف الاعتراض غیر الخارج عن الخصومة إلى مراج  

من  960النزاع ویفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع و القانون، وهذا ما جاءت به المادة 

  . )2( إ.م.إ.ق

ومن أمثلة القرارات الاستعجالیة التي جاء بها الاعتراض غیر الخارج عن الخصومة قرار مجلس الدولة    

ع ضد منظمة المحامیین لناحیة .قضیة عبد السلام 2012أكتوبر  11ؤرخ في الم 1175تحت رقم 

 .)3( قسنطینة، عدم قبول الاعتراض غیر الخارج عن الخصومة مع مصادرة الغرامة المالیة المودعة

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . 145، ص 1999،  01، المجلة القضائیة، العدد1999فیفري  09، الغرفة الاجتماعیة، المؤرخ في 198357قرار المحكمة العلیا رقم ) 1(

  . 513، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق ، ص عبد الرحمان بربارة) 2(

ع ضد منظمة المحامیین لناحیة قسنطینة، غیر .عبد السلام، قضیة 2012أكتوبر  11المؤرخ في  1175م قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، رق) 3(

 .منشور 
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  خاتمة

ختاما لموضوع القضاء الاستعجالي المتعلق بمعالجة قضایا العقود الإداریة و تحدیدا في مجال الصفقات   

القضائیة للأطراف الخاصة خاصیة یمتاز بها في العمومیة، باعتباره قضاء یكفل الحمایة القانونیة و 

الدعاوى المطروحة أمامه تلك الصبغة الاستعجالیة التي لا تحتمل التأخیر و التباطىء و تقبل الحمایة 

  .الفوریة، على اعتبار أنها تجعل حقوق الأطراف محلا لا یمكن الاستغناء عنها

  

لبت و قلة في الشكلیات و تخفیض في النفقات یمثل إن القضاء المستعجل بما یتمیز به من سرعة في ا  

الصورة الحقیقیة و الطریقة السلیمة لما ینبغي أن یكون علیه القضاء عموما، فهو بهذا یمثل الأصل، وإن 

غیره من القضاء أنما یمثل الاستثناء ، فالسرعة و قلة الشكلیات و تخفیض النفقات هو الأصل في كل 

ء أملته ظروف المجتمعات التي تعقدت بنیاتها و تشبعت نظمها، وعرف قضاء و عكسه یشكل استثنا

أفرادها ألوانا شتى من النزاعات و الخلافات كانت من النتائج السلبیة لتطورها اقتصادیا و اجتماعیا و 

حضاریا، ولنا في القضاء الإسلامي أروع مثال على ذلك فقد كان كله استعجالیا وهذا هو الأصل، إلا ما 

. من بعض الحالات التي یرى فیها القاضي ضرورة الإبطاء في البت من أجل تكوین القناعة التامةكان 

فالقواعد هذا القضاء كما رأینا، تساعد على التدخل في الوقت المناسب لمنع اعتداء حال على الحق أو 

القضاء  وشیك الوقوع، أو لدرء خطر محدق بالحق لا یمكن تداركه مستقبلا، لذلك یمكن اعتبار

الاستعجالي،لما له من قواعد و أحكام ترتكز على العجلة و البساطة، متنفسا لما یعاني منه میدان القضاء 

  .عموما من بطء یقعده عن أداء وظیفته و إرساء قواعد  الحسن سیر العدالة 

  

ن عندما یكون طبعا المقصود هنا بالعقود الإداریة و الصفقات العمومیة، ویتخلص مضمون هذه الحالة أ  

هناك إخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة المتبعة في إبرام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة، ولكل 

متضرر من هذا الإخلال أو ممثل الدولة على مستوى الولایة إذا كان العقد أو الصفقة ستبرم من طرف 

داریة بواسطة عریضة حتى قبل إبرام العقد أو جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة إخطار المحكمة الإ
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الصفقة، وعلیه یكون في إمكان المحكمة  الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلال بتحمل التزاماته و تحدد 

له أجل للامتثال و تقرنه بغرامة تهدیدیة عند انتهاء الأجل، وللمحكمة الإداریة على أن لا یتعدى هذا 

. خطارها بالطلبات المقدمة ، على أن تفصل في هذه الطلبات في نفس المدةیوم من إ 20التأجیل مدة 

  .إ یمكن القول بأنها دعوى قضائیة.م.إ.من ق) 947و  946المادتین (

  

وفي ختام دراسة هذه الدعوى المستحدثة، تسمح بالتدخل في الوقت المناسب  إستعجالیا لمعاجلة وتعدیل   

رتبطة بإبرام العقد، والتي من شأنها إخلال بمبدأي الإعلان و المنافسـة، الأوضاع و الأعمال القانونیة الم

لتصبح تقنیة  قضائیة فعالة في مكافحة الفساد مباشرة أثناء وقوعه لذلك فهي لا تهدف إلى توقیع الجزاء 

رام على مرتكبي مخالفات العلانیة و المنافسة بمقدار ما تهدف إلى إصلاح هذه  المخالفات قبل إتمام إب

  .العقد

فعلى المستوى التجدید نجد أن المشرع قد أحال الاستعجال في المواد الإداریة على تشكیلة جماعیة هي   

نفس التشكیلة التي تنظر في الموضوع، وضبط الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى استعجالیة إداریة وشكل 

مقبولة، وحدد الآجال التي یفصل فیها العریضة التي ترفع بموجبها و الشروط اللازم توفرها حتى تكون 

القاضي لبعض حالات استعجال، والجدید من أیضا تحدید الحالات الاستعجال و التدابیر التي تتخذ، 

  .لاسیما حالة إبرام العقود و الصفقات العمومیة

من جماع ما تقدم یمكن القول أن استحداث إجراءات خاصة بالاستعجال في مادة إبرام الصفقــــــــــات   

العمومیة أمر یستحق التنویه و التثمین، إذ لا یذكر إلا جاحد إن الطبیعة الخاصة التي تنعقد علــــــــــــیها 

امها من الصعوبة بما كان الأمر الـــــذي الصفقات العمومیة تجعل جبر الضرر الحاصل  أثناء عملیة إبر 

جعل المشرع الجزائري یتأسى بغیره من التشریعات المقارنة ویتبنى قواعد متمیزة لاستعجال ذو طبیعة 

  .خاصة
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